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  :مقدمة

الجزائري  وفقا للتشریع،تتضمن ھذه المطبوعة محاضرات قانون الإجراءات الجزائیة 

بعد دراستھم  ،طلبة السنة الثانیة حقوق جذع مشترك نون وخاصةاموجھة لكل باحث في الق

، وقد قسمنا الدراسة وفقا للمقرر المعتمد من قبل  والجزاء لموضوع النظریة العامة للجریمة

  :خمس محاور ھي إلىوزارة التعلیم العالي والبحث العلمي،

  

  قانون الإجراءات الجزائیةماھیة  :المحور الأول
 التعریف والأھداف 
 الخصائص. 
 علاقة قانون الإجراءات الجزائیة بقانون العقوبات والعلوم الجنائیة المساعدة. 

  .الدعوى العمومیة :المحور الثاني
 ماھیتھا. 
 اتحریكھا والقیود الواردة علیھ. 
 مباشرتھا. 

  .مراحل سیر الدعوى العمومیة :المحور الثالث
 التحریات الأولیة. 
 التحقیق القضائي. 
 المحاكمة.  

  طرق الطعن فیھاوالأحكام  :الرابعالمحور 
  رد الاعتبار :المحور الخامس

 القانوني. 
 القضائي.  
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الفقرة الأخیرة من قانون العقوبات المعدل و المتمم التي تنص على  51المادة وفقا لنص 

إنتھاك الأحكام المتعلقة بآجال التوقیف للنظر كما ھو مبین في الفقرات السابقة ( :أنھ

  . )یعرض ضابط الشرطة القضائیة للعقوبات التي یتعرض لھا من حبس شخص تعسفیا

فھو ینظم  فقانون الإجراءات الجزائیة یتضمن كل المراحل التي تمر بھا الدعوى العمومیة ،

القضائیة لأجل الكشف شرطة مرحلة التحري و الإستدلال عن الجرائم التي تختص بھا ال

إعداد الملف الجزائي و ما یقتضیھ من أدلة لأجل محاكمة الجاني  عن الجریمة و مرتكبھا و

و تنظیم القضاء  ،، كما یتضمن الأحكام الخاصة بالنیابة العامة و إجراءات التحقیق القضائي

مع تأكیده على حقوق و ضمانات ،و طرق الطعن فیھا ،و الأحكام الصادرة عنھ  ،الجزائي

و منحھ للطرف  ،ة مراحل سیر الدعوى العمومیةالمشتبھ بھ و المتھم على مستوى كاف

  .المتضررمن الجریمة الوسائل القانونیة للمطالبة بحقھ في ظل الدعوى المدنیة بالتبعیة

فإجراءات تحریك الدعوى العمومیة و مباشرتھا و منھ تحقیق الغایات التي شرع لأجلھا 

الذي یعتبر بالفعل ناقلا  قانون العقوبات إقتضت بالضرورة وجود قانون إجراءات جزائیة

لقانون العقوبات من حالة السكون إلى حالة النفاذ ، مما تتحقق بھ الحمایة الجزائیة لحقوق 

  .الأفراد و المجتمع

 :أھمیة قانون الإجراءات الجزائیة/2

إن لھذا القانون أھمیة كبیرة في حیاة المجتمع ، و خاصة أنھ یتضمن حمایة للمصلحة 

المصلحة العامة للمجتمع ، و بذلك فإنھ یرسخ مبدأ الشرعیة الإجرائیة  الخاصة للأفراد و

التي تقتضي الإحترام و عدم الإخلال بھا ، و على ذلك فإن السلطة العامة لا یمكن لھا أن 

لة الجزائیة إلا في ءتخضع الأشخاص لإجراءات الحبس المؤقت مثلا أو التفتیش أو المسا

ا یدخل في نطاق المشروعیة و دون ذلك یعتبر تعسفا في و م ،إطار ما یسمح بھ القانون

  .لة الجزائیةءإستعمال السلطة  قد تترتب عنھ المسا

                                         
 

  .10،ص 1979، أصول المحاكمات الجزائیة، الجزء الأول مكتبة مكاري بیروت ، طبعة سنة تجلال ثرو  -1

 .110، ص 1966أحمد فتحي سرور،الوسیط في قانون الإجراءات الجنائیة ، دار النعمة العربیة القاھرة ، طبعة   -2

المتضمن قانون  1966یونیو  8المؤرخ في  66/155، المعدل و المتمم للأمر  2015یولیو سنة  23المؤرخ في  15/02أمر رقم   -3

 .2015یولیو  23المؤرخة في  40الجریدة الرسمیة ، العدد   ئیةالإجراءات الجزا
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 :بالقوانین الأخرى علاقة قانون الإجراءات الجزائیة /اثانی

بالتشریع الأساسي أي قانون الإجراءات الجزائیة  سنتطرق من خلال ھذا المطلب الى علاقة

   .بقانون العقوباتالدستور ثم علاقتھ 

  :بالدستور علاقة قانون الإجراءات الجزائیة  /1

تعتبر النصوص القانونیة الواردة بقانون الاجراءات الجزائیة الصورة العملیة لتلك المبادئ 

قد أقر المشرع ف واجبة التطبیق،الدستوریة التي أقرھا المشرع الجزائري كقواعد إجرائیة 

التي تقتضي وجود نصوص قانونیة صادرة عن  ة الجزائیةضمانة مبدأ الشرعیالجزائري 

سلطة مختصة لضبط سیاسة التجریم والجزاء والمتابعة الجزائیة  بغیة اقرار التوازن بین 

وتعتبر من المبادىء الدستوریة المھمة جدا التي أقرھا المشرع الجزائري . الفرد والمجتمع

بموجبھا یحمي حقوق وحریات الفرد من التي .)2(من الدستور 59،و56،58وخاصة المواد 

تعسف السلطة التنفیذیة والقضائیة فلا یمكن متابعتھ ومحاكمتھ إلا وفقا لمبدأ الشرعیة 

الموضوعیة المتمثلة في شرعیة التجریم والعقاب ،والشرعیة الاجرائیة المتمثلة في شرعیة 

القانونیة في  اوقیمتھ ایتھنظرا لأھمفي علانیة المحاكمة لحق ا الخصومة الجزائیة، كما أقر

من الدستورالمعدل والمتمم على أنھ  162فقد نصت المادة ،عادلة للمتھم المحاكمة التحقیق 

 285كما نصت علیھ المادة * تعلل الأحكام القضائیة وینطق بھا في جلسات علانیة:* 

  *دابالمرافعات علانیة ما لم یكن في علانیتھا خطر على النظام العام والا.*ج.إ.ق

  :بقانون العقوبات علاقة قانون الإجراءات الجزائیة  /2

حینما یرتكب فعل مجرم تنشأ مباشرة للدولة الحق في عقاب مرتكب الجریمة ، وفقا 

لإجراءات معینة ومنصوص عنھا قانونا، و بذلك إستوجب أن یكون الفعل المرتكب یشكل 

من قانون العقوبات الجزائري التي  1فعلا جریمة یعاقب علیھا القانون وفقا لنص المادة 

فقانون العقوبات ،")أمني بغیر قانون  تدبیر  لا جریمة ولا عقوبة ولا   :( تنص على أنھ 

یحدد الأفعال المجرمة و تكییفھا القانوني و ما یقابلھا من جزاءات ، أما قانون الإجراءات 

بحیث ینظم كافة الإجراءات  الجزائیة فھو الوسیلة التي یطبق من خلالھا قانون العقوبات 

فلا عقوبة دون خصومة "التي یجب ان تتبع لوضع قانون العقوبات حیز التطبیق ، 

  "جزائیة
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و بذلك نجد أن ھناك رابطة قویة تربط قانون العقوبات بقانون الإجراءات الجزائیة، فبدون 

لضحیة من ھذا الأخیر یستحیل تطبیق قانون العقوبات و القصاص من المجرم و تمكین ا

  .جبر الضرر اللاحق بھلحقھ المدني 

  :قانون الإجراءات الجزائیة الجزائريتطور/ثالثا

 1830لقد خضعت الجزائر خلال فترة إستعمارھا من قبل المستعمر الفرنسي الممتدة من 

للقانون الفرنسي أي بإعتبارھا مستعمرة فاقدة للسیادة و للسلطة فإنھا لم  1962إلى غایة 

قانون إجراءات خاص بھا، و لكن بعد إستقلالھا سعى المشرع  الجزائري إلى تكن تملك 

تشریع قانون الإجراءات الجزائیة حتى یتسنى تنفیذ قانون العقوبات الجزائري الصادر 

  .66/156تحت رقم -- 1956یونیو  8المؤرخ في  66بموجب الأمر رقم 

ھ مسایرا لتطور المجتمع الجزائري و قد طرأت على ھذا القانون الكثیر من التعدیلات لجعل

   .، و بما یتوافق مع الإتفاقیات الدولیة

  :الأنظمة الإجرائیة للإتھام/ رابعا

  النظام الإتھامي ،نظام التنقیب و التحري، النظام المختلط: ث أنظمة ھيتوجد ثلا

،التي تطورت لقد عرفت السیاسة الجنائیة مجموعة من الأنظمة الإجرائیة :النظام الإتھامي/ 1

بتطور المجتمعات ، فكان أقدمھا النظام الإتھامي الذي یعطي الحق للشخص المضرور من 

الجریمة في ممارسة الدعوى الجنائیة عن طریق توجیھ الإتھام، و الإدعاء ضد الشخص 

الذي إرتكب الجرم ، و كان القضاء منفصلا تماما عن الجریمة، فلا یمكنھ الإتصال بھا ما 

لإدعاء من قبل المضرور ،وبذلك قیل أن الدعوى العمومیة وفقا لھذا النظام تبدأ لم یتم ا

  .بمرحلة المحاكمة

عبئ الإثبات في الملف الجزائي یقع على الخصوم الذین یقومون مقام الشرطة  كما أن

القضائیة في التحري وجمع الأدلة، ثم تقدیمھا للقاضي لأجل تقییمھا دون أن تكون لھ أي 

تدخل في ھذا الشأن و بذلك كان دور القضاء سلبیا لأنھ إقتصر على الموازنة بین سلطة  لل

كما یتمیز ھذا النظام .أدلة الخصوم  فقط ،دون أن یكون لھ الحق في البحث و التحقیق فیھا

بعلانیة إجراءات الخصومة الجزائیة و شفویة المرافعة أمام القاضي مع الأخذ بمبدأ 
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خصوم ، ویبقى وفقا لھذا النظام المتھم مستفیدا من حریتھ لحین صدور المساواة التامة بین ال

  )1(حكم بالإدانة ویكون نھائیا و باتا 

  :نظام التنقیب و التحري/2

یتمیز ھذا النظام بأنھ یعطي للدولة السلطة الواسعة في توجیھ الإتھام وفي التحري عن 

فرض العدل والأمن داخل المجتمع، و الجریمة ، بإعتبارھا ھي الھیئة الوحیدة المسؤولة عن 

بذلك فإن عملیة تعقب الأدلة وإثبات الجریمة تختص بھا السلطة العامة،كما أن الفصل في 

الخصومة القضائیة یختص بھا القاضي الجزائي الذي أصبح دوره إیجابیا وتابعا للدولة 

عرف ھذا النظام حق  كموظف لدیھا ، فلا یختاره الخصوم كما كان في النظام الإتھامي ، وقد

الطعن بالإستئناف، وحق التظلم ضد الأحكام الصادرة عن القاضي الجزائي ، ورغم ذلك فإن 

الاحكام كانت مستبدة منتھكة لحقوق الأفراد وخاصة أنھا إتسمت بسریة الإجراءات 

  )2( .والمتابعات الجزائیة فكانت وسیلة للتعسف و التنكیل بالأفراد

  :النظام المختلط/ 3

وھو نظام إجرائي حدیث یغلب علیھ طابع التنقیب و التحري قي مرحلة التحقیق الإبتدائي 

التي تتسم بسریتھا وعدم علانیتھا حتى إتجاه أطراف الدعوى ، كما ان عملیة التحري وجمع 

الأدلة تختص بھا الشرطة القضائیة ،ولا دخل للضحیة فیھا إلا أحیانا كما ھو الحال في 

أمام قاضي التحقیق أو في حالة  توقف الدعوى العمومیة على شرط شكوى  الإدعاء المدني

  . المجني علیھ 

  

  

  

  

  

،  1988الإجراءات الجنائیة في التشریع المصري،دار الفكر العربي ، الجزء الأول سنة ،  مأمون محمد سلامة- )1(

  .14ص

  7:،ص 2007العربیة ،القاھرة،سنة  أسامة عبدالله قاید ،شرح قانون الإجراءات الجنائیة،دار النھضة - )2(
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و تتمیز مرحلة المحاكمة في النظام الجنائي الحدیث بالطابع الإتھامي بإعتبارھا شفاھیة و 

علانیة و حضوریة ، ویكون للضحیة الحق في الإدعاء مدنیا و تقدیم ما یثبت إدعاءاتھ ضد 

النیابة العامة لوحدھا،وھي خاصیة وبالمقابل نجد أن سلطة توجیھ الإتھام تستفرد بھا المتھم ،

مستمدة من نظام التنقیب و التحري، الذي یدخل في نطاقھ كذلك خاصیة تعیین القضاة و 

  )1(.لكإختیارھم من قبل السلطة العمومیة دون تدخل لأطراف الخصومة في ذ

وقد اخذ المشرع الجزائري بالنظام المختلط وفقا لنصوص قانون الإجراءات الجزائیة  

 29فمنح للنیابة العامة لوحدھا سلطة توجیھ الإتھام،بموجب نص المادة . معدل والمتممال

 ...)وتطال بتطبیق القانون سم المجتمعإتباشر النیابة العامة الدعوى العمومیة ب(إ.ج.إ.ق

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  22ص،  1989سنة  16رؤوف عبید ، مبادئ قانون الإجراءات الجزائیة، دار الجیل للطباعة مصر، طبعة  - )1(
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  :الدعاوي الناشئة عن الجریمة/المحور الثاني

عندما تقع الجریمة ینشأ مباشرة حق للدولة في متابعة الجاني لصالح المجتمع و عقابھ عما 

الدعوى العمومیة و مباشرتھا وفقا لنصوص إقترفھ من جرم، و ذلك عن طریق تحریك 

القانون و بذلك تقتص حقھا من خلال الحكم الجزائي الذي قد یدین الجاني بالعقوبة المقررة 

لھ، و بمقابل ذلك قد ینشأ ضررا یمس شخصا ما أو بعضا من الأشخاص فیكون لھم الحق 

ھم ضحایا الفعل في تحریك الدعوى العمومیة و من ثم المطالبة بالتعویض بإعتبار

كما یجوز أیضا للطرف :(... التي تنص على أنھ 2فقرة  1التجریمي، وفقا لنص المادة 

  .)المتضرر أن یحرك ھذه الدعوى طبقا للشروط المحددة في ھذا القانون 

و بذلك یكون المشرع الجزائري قد أجاز للطرف المضرور أن یباشر الدعوى المدنیة مع 

واحد، بشرط أن تكون أمام ذات الجھة القضائیة الناظرة في  الدعوى العمومیة في وقت

یجوز مباشرة الدعوى : (أ بقولھا.ج.أ.ق 3وھذا ما نصت علیھ المادة .الدعوى العمومیة

  ...)المدنیة مع الدعوى العامة في وقت واحد أمام الجھة القضائیة نفسھا 

ھما الدعوى العمومیة أو :ینو منھ یتضح بأن الدعاوي الناشئة عن الجریمة تتمثل في دعوی

  .ما یسمى بدعوى الحق العام و الدعوى المدنیة التبعیة

  :الدعوى العمومیة/أولا

تعتبر الدعوى العمومیة الوسیلة القانونیة التي تمتلكھا النیابة العامة للمطالبة بتوقیع العقاب 

  .على مرتكب الجریمة أمام القضاء الجزائي

النیابة من القضاء الجزائي بإسم المجتمع توقیع العقوبة على تعرف بأنھا مطالبة  كما -

  .المتھم الذي ثبت إرتكابھ للجریمة

كما یمكن إعتبارھا نتیجة حتمیة للجریمة و تتولاھا في التشریع الإجرائي الجزائي  -

الجزائري من حیث تحریكھا ومباشرتھا النیابة العامة التي تملك لوحدھا دون سواھا سلطة 

  .توجیھ الإتھام

                                         
 .9عمر خوري ، المرجع السابق ،ص -1

 .39رؤوف عبید ، المرجع الساب ،ص -2
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  :خصائص الدعوى العمومیة /1

تتمیز الدعوى بمجموعة من الخصائص التى تعطیھا طابعھا القانوني الخاص بھا فھي 

بطبیعتھا عمومیة أي أنھا مملوكة للمجتمع، و تعتبر وسیلة لتطبیق قانون العقوبات على من 

  .ریك أو محرضاإرتكب الجریمة مھما كان مركزه القانوني فیھا كفاعل أصلي أو ش

  ج ،.أ.من ق 1و تتقید الدعوى العمومیة بسلطة النیابة العامة في تحریكھا وفقا لنص المادة 

تطبیقا لمبدأ الملائمة الذي تختص بھ النیابة العامة عند نظرھا وحفظھا بموجب مقرر حفظ 

  .لوقائع ملف الدعوى العمومیة المعروض علیھا

نجد أن الدعوى العمومیة تمتاز بخاصیة التلقائیة قعندما كما أنھ و في نطاق مبدأ الملائمة 

تقع الجریمة وتخطر النیابة العامة بھا فإن الدعوى العمومیة تحرك تلقائیا و بقوة القانون إلا 

  .ما إرتبط منھا بقید من قیود تحریكھا كوجوب تقدیم شكوى

  : النیابة العامة /2

الحق العام و صاحبة سلطة الإتھام في الدعوى تعتبر النیابة العامة الطرف الأصیل و ممثل 

على مستوى المحكمة الإبتدائیة السید وكیل . ج.أ.العمومیة، و یمثل النیابة العامة في قانون 

الجمھوریة و مساعدیھ وعلى مستوى المجلس السید النائب العام و مساعدوه ، وعلى 

قوم بتحریك الدعوى العمومیة و مستوى المحكمة العلیا السید النائب العام ، و ھي التي ت

  .ج. أ.ق 29مباشرتھا و فقا لنص المادة 

  :خصائص النیابة العامة 2- 1

تتمیز بمجموعة من الخصائص التي ترتبط بطبیعة مھامھا و صلاحیاتھا القانونیة و تمیزھا 

  :عن باقي الخصوم في الدعوى العمومیة ومن ضمنھا ما یلي

  : التبعیة التدرجیة-أ

في تنظیمھا لنظام التبعیة التدرجیة الذي یتمیز بھ العمل الإداري فیمثلھا على فھي تخضع 

مستوى الھرم السید وزیر العدل الذي یشرف على العمل الإداري التابع لوزارتھ دون أن 

یكون لھ أي دخل في الوظیفة القضائیة بإعتبارھا سلطة مستقلة و بذلك تكون التبعیة إداریة 

یر العدل لا یملك سلطة تحریك الدعوى العمومیة أو مباشرتھا و إنما و لیست قضائیة ، فوز

لھ الحق في توجیھ وإصدار تعلیمات للجھاز القضائي و تحدیدا لأعضاء النیابة العامة دون 
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سواھم من القضاة في إطار تنظیم المحاكم و المجالس القضائیة و توزیع المھام على 

و تعلیمات لقضاة التحقیق و قضاة الحكم الذین لا قضاتھا، ولا یحق لھ أن یصدر أوامرا أ

  .یخضعون إلا للقانون

  .و یأتي من بعد الوزیر النواب العامون ثم مساعدیھم ثم وكلاء الجمھوریة ثم مساعدیھم

بحیث أنھ لا یجوز للمحكمة أن تتدخل في صلاحیات النیابة التي :إستقلالیة النیابة العامة - ب

یة في تحریك الدعوى العمومیة أو عدمھا دون أن یكون لقضاة تملك كامل السلطة التقدیر

النیابة على التنازل عن الدعوى أو عدم تقدیم طلباتھا او قبول الحكم أي حق في إلزام 

  .ملتمس الإفراج عن المتھم الموقوف

العام ، تعتبر النیابة العامة وحدة واحدة لا تتجزأ بإعتبارھا تمثل الحق : مبدأعدم التجزئة -ج

الذي یمكن بكافة قضاة النیابة العامة تمثیلھ في حدود إختصاصھ الإقلیمي الذي نص علیھ 

  .القانون

فقد یبدأ السید وكیل الجمھوریة إجراء ما لتحریك الدعوى العمومیة ثم یحل محلھ قاضي 

افع إنابة آخر یمثل النیابة العامة فیباشر إجراءات الدعوى العمومیة ، كما یجاز لآخر أن یر

عن وكیل الجمھوریة و أن یقوم آخر بالطعن في الحكم الجزائي الصادر بشأن الدعوى 

  .العمومیة

فأجاز القانون حتى للسید النائب العام حق الطعن في الحكم الجزائي خلال شھرین من 

  .تاریخ النطق بھ إذا لم یقم السید وكیل الجمھوریة بذلك في حدود الأجل الممنوح لھ 

عندما یتخذ ممثل الحق العام أي إجراء لتحریك الدعوى  :مسؤولیة النیابة العامة عدم-د

العمومیة أو مباشرتھا ضد المتھم فإنھ لا یحق لھذا الأخیر إذا قرر القضاء براءتھ أن یتابع 

ممثل النیابة العامة بسبب توجیھ الإتھام لھ ومتابعتھ جزائیا ما دام أن ذلك یدخل في نطاق 

إلا إذا كانت ھذه التصرفات الصادرة عن ممثل النیابة العامة مخلة بمبدأ صلاحیاتھا 

المشروعیة، عن نطاق صلاحیاتھا كإستعمال ممثل النیابة العامة أسالیب الخداع و الغش و 

                                         
 .40محمد محمد مصباح القاضي، المرجع السابق ، ص -1
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التدلیس لأجل متابعة المتھم فیمكن عندئذ مخاصمتھ من قبل من ھو أسمى منھ درجة فیكون 

  .محلا للعقوبات التأدیبیة

بإعتبار أن ممثل النیابة العامة خصما أصیلا في الدعوى :عدم جواز رد النیابة العامة -  ه

الجزائیة یدافع عن حق المجتمع و یسعى لإثبات قیام عناصر الجریمة و تقدیم الأدلة لإسناد 

الفعل للجاني ومن ثم المطالبة بتوقیع العقوبة المقررة فإنھ لایجاز رده من قبل باقي أطراف 

ج .أ.ق 555الخصومة الجزائیة سواء تعلق الأمر بالمتھم أو الضحیة و ھذا ما أكدتھ المادة 

، بخلاف قضاة الموضوع الذین ) لا یجوز رد رجال القضاء أعضاء النیابة العامة:(بقولھا

ج و المحددة على .أ.ق 554یمكن ردھم إذا ما توفرت الأسباب المنصوص علیھا في المادة 

  .أسباب كاملة -9-تسعسبیل الحصر بـ 

  :إختصاصات النیابة العامة/2-2

إن ھذه الإختصاصات التي تؤول للنیابة العامة  كممثل للحق العام محددة بموجب نصوص 

قانونیة یضمنھا قانون الإجراءات الجزائري المعدل و المتمم الذي وسع فیھا في آخر تعدیل 

  .المشار إلیھ سابقا 15/02الوارد بموجب الأمر 

تنقسم ھذه الإختصاصات إلى قسمین بحیث یكون الإختصاص الأصل للنیابة العامة  و 

بإعتبارھا جھة إتھام ، فھي التي تملك سلطة تحریك الدعوى العمومیة و مباشرتھا و حق 

الطعن في الأحكام و القرارات الجزائیة و تنفیذھا ، كما تتولى مراقبة أعمال الشرطة 

  .المخصصة للحجز تحت النظرالقضائیة و معاینة الأماكن 

كما نجد أن لھا إختصاصات إستثنائیة تعتبر في الأصل من صلاحیات قاضي التحقیق فقد 

یصدر السید وكیل الجمھوریة طلبات جدیدة لقاضي التحقیق أو یصدر أمر بالإحضار أو 

  :القبض أو الأمر بالحبس و ھذا ما سنتناولھ فیما یلي

  :ھة إتھامإختصاصات النیابة العامة كج-أ

بإعتباره الإختصاص الأصلي للنیابة العامة فإن نطاقھ جاء واسعا و كثیفا في نصوص 

ج المعدل و المتمم بحیث أنھ یبدأ مباشرة مع وقوع الجریمة و تدخل الشرطةالقضائیة .أ.ق

  للتحري و جمع الإستدلالات 
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قبل الشرطة القضائیة  و علیھ فإن للنیابة الحق بعد الإطلاع على الملف الجزائي المنجز من

  :أن تتصرف بشأنھ بما یلي

  الأمـــــــــــر بالحفـــــــظ -أ-1

  .لأسباب قانونیة أو أسباب موضوعیة  و ذلك 

 :الأسباب القانونیة لحفظ الملف الجزائي-

تتعدد ھذه الأسباب فقد یكون الحفظ بسبب عدم توافر أركان الجریمة أو إحداھا، وقد تكون 

وفقا للنص التجریمي و لكن لإرتباطھا بسبب من أسباب الإباحة فإن النیابة  الجریمة قائمة

  .في ھذه الحالة تأمر بموجب مقرر حفظ الدعوى العمومیة 

 ،الجنون أو صغر السننع من موانع المسؤولیة الجزائیة ككما قد یعود سبب الحفظ لتوفر ما

أو في حال ما إتضح للسید وكیل الجمھوریة بأن ملف الدعوى العمومیة المنشور أمامھ 

كوفاة الجاني أو التقادم المسقط أو العفو الشامل أو وجود  ،یتضمن سببا من أسباب إنقصاءھا

  .حكم بات في الموضوع أو الأسباب الأخرى

  :للحفظ موضوعیةالسباب الأ-

أخرى لھا علاقة أسباب موضوعیة  مقرر الحفظ ھناك  إضافة للأسباب القانونیة لصدور

كأن یتم الحفظ بسبب عدم معرفة مرتكب الجریمة ، بموضوع الدعوى العمومیة و بأطرافھا 

ج  فإنھ یقتضي في مادة .أ.ق 67وفقا لنص المادة ، رغم أنھ في مادة الجنح و المخالفات

ل مع الأمر بإجراء التحقیق الجنایات و بعض الجنح تحریك الدعوى العمومیة ضد مجھو

  .القضائي

بحیث یكون  ،القضائیة الشرطةكفایة الأدلة التي تضمنھا ملف  و قد یكون الحفظ بسبب عدم

و قد  ،مركز المشتكي ضده أو المشتبھ بھ قویا إتجاه الجرم المنسوب إلیھ فیتم حفظ الدعوى

ید وكیل الجمھوریة یأمر مما یجعل الس،یكون لسبب وجیھ یتعلق بعدم وجود الجریمة أصلا 

  .القضائیة شرطةبحفظ الملف الوارد إلیھ من قبل ال

  
  

                                         
 .61عبد الفتاح الصیفي، أصول المحاكمات الجزائیة ، دار النھضة العربیة للنشر بیروت ، ص -1
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  :تحریك الدعوى العمومیة -أ-2

إن النیابة العامة ھي صاحبة الإختصاص الأصیل في إقامة و مباشرة الدعوى العمومیة أمام 

تتخذ بعضا من الإجراءات القانونیة التي یتم من خلالھا ،فالقضاء الجزائي إنابة عن المجتمع 

ومن ثم نقل الملف الجزائي إلى قاضي التحقیق بموجب طلب ،تحریك الدعوى العمومیة 

إفتتاحي لإجراء التحقیق الذي یكون وجوبیا في مادة الجنایات و الأحداث و إختیاریا في 

إجراءات الإستدعاء المباشر أو مادة الجنح ، كما قد یحال إلى قاضي الحكم عن طریق 

  .ج المعدل و المتمم.أ.ق 339المثول الفوري أمام المحكمة وفقا لنص المادة

ج عن طریق متابعتھا و .أ.ق 29وتتم مباشرة الدعوى العمومیة بعد ذلك وفقا لنص المادة  

 جمیع الإجراءات الواجبة إتجاه كل ما یتعلق بھا على مستوى مرحلة التحقیق أو إتخاذ

المحاكمة و على ذلك فإنھ یدخل في نطاق مباشرة الدعوى العمومیة الحق في الطعن في 

أوامرقاضي التحقیق و في الأحكام الصادرة عن قضاة الموضوع و كذلك تنفیذ ھذه 

 .القرارات و الأوامر و الأحكام من قبل النیابة

  :الإدارة و الإشراف على الشرطة القضائیة-أ-3

ج فإن السید وكیل الجمھوریة یدیر نشاط ضباط الشرطة وأعوان .أ.ق 36حسب نص المادة 

الشرطة القضائیة في حدود دائرة إختصاص المحكمة التابع لھا و تكون لھ كافة السلطات و 

  .الصلاحیات المرتبطة بصفة ضابط  الشرطة القصائیة

ات تمدیدھا ، كما فلھ الحق في مراقبة تدابیر التوقیت للنظر و الآجال المحددة لھا و إجراء

یقوم بزیارة أماكن التوقیف للنظر مرة واحدة كل ثلاثة أشھر ، و إذا إقتضى الأمر غیر ذلك 

  .فلھ الحق في الزیاة في أي وقت شاء

كما أن ھذه المادة منحت للسید وكیل الجمھوریة الحق في توجیھ الأمر بإتخاذ جمیع 

 . لمتعلقة بالقانون الجزائيالإجراءات اللازمة للبحث و التحري عن الجرائم ا

  :الوساطة-أ-4

ج المعدل والمتمم إجراء الوساطة كبدیل عن الدعوى العمومیة .أ.مكرر ق 37أجازت المادة 

فأجازت للسید وكیل الجمھوریة قبل تحریك الدعوى العمومیة أن یقترح الوساطة على 

حسب نص المادة  الضحیة و المشتكى منھ و بناءا على طلب أحدھما وذلك برضى كلیھما
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و التي تكون في حدود الجرائم الموصوفة بأنھا جنح أو مخالفات و الواردة  1مكرر 37

بمحضر رسمي یتضمن  ج و تتم الوساطة.أ.ق 2مكرر 37على سبیل الحصر بنص المادة 

ھویة و عنوان الأطراف و الوقائع و تاریخ و مكان وقوعھاو مضمون إتفاق الوساطة و 

،مع وجوب التوقیع على ھذا المحضر من طرف  3مكرر37نص المادة  آجال تنفیذھا حسب

  .وكیل الجمھوریة و أمین الضبط و الأطراف مع تسلیم نسخة منھ لكل واحد من الأطراف 

كما أن محضر الوساطة لا یجوز الطعن فیھ بأي طریق من طرق الطعن و فقا لنص المادة 

یلتزم المعني بھ بتنفیذه في الآجال المتفق  ،  ویعتبر سندا تنفیذیا بحیث إذا لم 5مكرر 37

علیھا فعندئذ یقوم السید وكیل الجمھوریة بإتخاذ إجراءات المتابعة الجزائیة إستنادا لنص 

  .ع .ق 147المادة 

  :إختصاصات النیابة العامة كجھة تحقیق-ب

انون في الأصل أن التحقیق یعتبر من إختصاصات قاضي التحقیق و لیست النیابة  إلا أن ق

ج خول للنیابة العامة القیام ببعض إجراءات التحقیق عندما یكون الفعل المجرم یشكل .أ.

  .جنایة أو جنحة متلبس بھا

  :فیوكل السید وكیل الجمھوریة القیام بما یلي

إصدار طلبات إضافیة للسید قاضي التحقیق لم یتضمنھا الطلب الإفتتاحي الذي أحیلت -

  :سید قاضي التحقیقبموجبھ الدعوى العمومیة لل

تخاذ أي تدابیر لإیتقدم بطلب إضافي للسید قاضي التحقیق یجوز لممثل النیابة العامة أن 

  .اضروریة لسیر الدعوى العمومیة و الوصول للحقیقة كون جدیدة ت

أو رفضھا، فیصدر بشأن في قبول ھذه الطلبات الإضافیة  سلطة التامةو لقاضي التحقیق ال

  .یخطر بھ ممثل النیابة العامة  امسبب اأمر ذلك

تكون ھذا الأمر عندما  سلطة اصدارللسید وكیل الجمھوریة  :إصدار الأمر بالإحضار-

ولم یكن قاضي ج ، .أ.ق 1فقرة  58جنایة متلبس بھا  وفقا لنص المادة  الواقعة تشكل

  التحقیق قد أبلغ بھا،

في حالة الجنایة أو في حالة  فإنھ.ج.أ.ق 119وفقا لنص المادة : إصدار الأمربالقبض -

في  المتھم و بعقوبة أشد جسامة ،وإذا كانالتي یعاقب فیھا بالحبس   بھا متلبسالالجنحة 
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،یحق للسید وكیل الجمھوریة أن یصدر أمر بالقبض ضده  أو مقیما بالخارج رحالة فرا

  ج.أ.ق 116،و110،111والذي یتم تنفیذه وفقا لنص المواد 

والذي یتم من قبل السید ممثل الحق العام عندما تكون الجریمة :یھإستجواب المشتبھ ف-

المرتكبة تشكل جنایة أو جنحة متلبس بھا فیجاز للسید وكیل الجمھور إستجواب المشتبھ فیھ 

  .ج.أ.ق 2فقرة  58حسب نص المادة و بحضوردفاعھ إن وجد

  :مراحل تحریك الدعوى العمومیة /3

لمراحل معینة حدد أحكامھا المشرع الجزائري بموجب  یتم تحریك الدعوى العمومیة وفقا

  :نصوص قانون الاجراءات الجزائیة وھي

  :مرحلة البدأ في تحریك الدعوى العمومیة/ 3- 1

ھل أن إجراءات تحریك ھذه الدعوى تبدأ بتاریخ وقوع الجریمة و علم النیابة بھا أم أنھا تبدأ 

  القضائي فیھا؟ بالتدخل

و یقول بأنھا تبدأ بأحد  ،رة الدعوى و بین التدخل القضائيیربط بین فك فھناك رأي

أو بإحالة الملف نحو المحكمة المختصة عن  ،الإجراءات المتعلقة بإنتداب قاضي التحقیق

الإجراءات السابقة التي قامت بھا النیابة العامة بما فیھا وتعتبر  المباشر طریق الإستدعاء

عوى العمومیة أي بمعنى أنھا تعد أعمالا إداریة الإجراءات الإستدلالیة خارج نطاق الد

.خاصة بالنیابة العامة
  

یرى وجوب إدخال إجراءات التحري و الإستدلال في نطاق الدعوى :انيث و ھناك رأي

 وفقا للتشریع الجزائي الجزائريلكن  الجزائیة نظرا لأھمیتھا و تأثیرھا على الدعوى ،

من تاریخ توجیھ  من قبل النیابة العامة بدءالدعوى العمومیة یتم تحریكھا  القول أنیقتضي 

و ھذا  ،ومة الجزائیةطراف الخصلأ القانونیة مراكزالو تحدید  ،الجاني الإتھام للشخص

خلالھا لا تعتبر تحریكا أن المراحل السابقة عن توجیھ الإتھام و الإجراءات المتخذة یعني 

  .للدعوى العمومیة

                                         
 .       66،ص 1988مأمون محمد سلامة ، المرجع السابق -1
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في إطار السلطة التقدیریة للسید  الممنوح، یل على صحة ھذا الرأي مبدأ الملائمةو الدل

 ،القضائیة شرطةو أطرافھ أو دونھم من قبل الوكیل الجمھوریة عندما یحال لھ الملف 

فإذا أمر بحفظ الملف لسبب من الأسباب فمعنى ذلك أن  ،فیتصرف بشأنھ بما یراه مناسبا

،أما إذا قام بتوجیھ الإتھام للشخص الجاني و  أصلا الدعوى العمومیة لا یتم تحریكھا

  .وبوشرت تصرف في الملف بما یراه مناسبا تكون عندئذ قد حركت

إحتوائھ لكافة حتى یكون الملف الجزائي مھیئا للمحاكمة فلا بد من إعداده إعدادا كافیا بو

و ھذا ما تصھر علیھ  ،الوقائع و ما یحیط بھا و الأدلة التي یستند علیھا في توجیھ الإتھام

و على أساس ذلك فإنھ یجب أن یتم التأكد بأن الواقعة  ،القضائیةشرطة النیابة العامة بمعیة ال

سنادھا لشخص ما تعتبر جریمة فعلا و أن ھناك أدلة كافیة على إ أو المبلغ عنھا المخطر بھا

  .حتى و لو كان مجھولا

  : مرحلة توجیھ الإتھام/3- 2

و تحدید ،الجزائي بعد توجیھ الإتھام إذا إقتنعت النیابة العامة بوجوب التصرف في الملف 

و إحالتھا ،مع الوصف الجنائي لھا ،التكییف القانوني للجریمة المرتكبة وفقا لسند الإتھام 

بل النیابة ى العمومیة قد تحركت و بوشرت من قك الدعوذلتكون بللتحقیق أو المحاكمة 

فیقع حینئذ الإتصال بین ھذه الأخیرة بإعتبارھا خصما أصیلا في الخصومة ،العامة 

  .الجزائیة مع جھة التحقیق ممثلا في قاضي التحقیق أو غرفة الإتھام و كذلك جھة الحكم

  تحریك الدعوى العمومیة الجھات التي یجوزلھا -أ

أن النیابة العامة ھي المحور الأساسي و الرئیسي في تحریك الدعوى كما رأینا سابقا 

  . ج.أ.ق 1نص المادة وفقا ل العمومیة لفائدة المجتمع

وم بتحریك الدعوى العمومیة عن أو ما یسمى المدعي المدني أن یق :لطرف المتضررا -

یجوز لكل شخص :( تنص على أنھج التي .أ.ق 72نص المادة ق الإدعاء المباشر وفقا لطری

متضرر من جنایة أو جنحة أن یدعي مدنیا بأن یتقدم بشكوى أمام قاضي التحقیق 

  ).المختص

للأھلیة  امن الجریمة أو ولیھ إن كان قاصرا و فاقدو على ذلك فإن الشخص الذي تضرر 

بة تتضمن أن یتقدم أمام السید قاضي التحقیق بعریضة مكتو ،في مادة الجنایات أو الجنح
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إدعاءه المدني بعد أن یختار موطنا لھ بدائرة إختصاص المحكمة التي یعمل بھا قاضي 

دى كتابة ضبط المحكمة لالتحقیق  قاضي من قبل  و یقوم بدفع مبلغ مالي محدد ،التحقیق

  وإدانة المتھم  ككفالة قابلة للرد في حالة صحة إدعاءاتھ

جراءات التكلیف ن طریق إعلدعوى العمومیة كما یمكن للطرف المتضرر كذلك أن یحرك ا

مع دفع مبلغ  ج.أ.مكرر ق 37بالحضور المباشر للجلسة وفقا للحالات المذكورة في المادة 

وتكون قابلة  . الكفالة الذي یتم تحدید مقداره في ھذه الحالة من قبل السید وكیل الجمھوریة

  .للرد في حالة صحة إدعاءات الشاكي وإدانة المتھم

في تحریك الدعوى  القضائیة سلعلى مستوى المحاكم و المجا حق رؤساء الجلسات -ب

  :العمومیة

ه لجلسة ج للقاضي الجزائي أثناء تسییر.إ.ق 569أجاز المشرع الجزائري بموجب المادة 

فإنھ یحرر محضر بذلك یفصل فیھا  ،المحاكمة ووقوع مخالفة أو جنحة داخل قاعة الجلسات

  .ال المتھم و الشھود و النیابة العامة و الدفاع عند الإقتضاءمباشرة بعد سماع أقو

و ذات القول ینطبق على جلسة محكمة الجنایات إذا كان الإخلال بنظام الجلسة یشكل في 

ذات الإجراءات  أن یتخذ حد ذاتھ جنحة أو مخالفة ، فلقاضي محكمة الجنایات أي رئیسھا

  .ج .أ.ق 295ذكورة في المادة مال

أرتكبت جنایة أثناء جلسة المحاكمة على مستوى المحكمة الإبتدائیة أو المجلس أما إذا 

ة الضبطین طریق محضر أو یستجوب الفاعل ثم یحیلھ عالقضائي فإن القاضي یحرر 

القضائیة إلى السید وكیل الجمھوریة مرفوقا بأوراق ملف الدعوى فیقوم ھذا الأخیر بتوجیھ 

یحال بموجبھ المتھم إلى السید قاضي التحقیق لمباشرة الإتھام و تحریر طلب إفتتاحي 

  .ج  .أ.ق  571 ا ما نصت علیھ المادةإجراءات التحقیق و ھذ

  :قضاة غرفة الإتھام -

ج فإنھ یجوز لغرفة الإتھام عند نظرھا في وقائع ملف الدعوى .أ.ق 189فوفقا لنص المادة 

ق من قبل النیابة أو بعد تلقیھا لملف قاضي التحقی رئناف أمالجزائیة المحال إلیھا بعد إست

لم تتم إحالتھم إلیھا الجنایات من قبل السید النائب العام أن تأمر بتوجیھ الإتھام ضد أشخاص 

  .، ما لم یكن قد صدر بشأنھم أمر بأن لا وجھ للمتابعةمن جھة التحقیق
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م الذي إستفاد من إذا إكتشفت أدلة جدیدة تؤكد الإدانة ضد المتھ  كما أن لمحكمة الجنایات

البراءة بسبب وقائع أخرى تمت محاكمتھ بشأنھا و تمسكت النیابة بحق المتابعة عنھا ، فإنھ 

إلى قاضي یتم إقتیاده بواسطة القوة العمومیة إلى السید وكیل الجمھوریة الذي یحیلھ مباشرة 

 .ج .أ.ق 312نص المادة التحقیق بموجب طلب إفتتاحي وفقا ل
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  :القیود الواردة على تحریك الدعوى العمومیة/4

رغم  ھناك مجموعة من القیود التي تعلق سلطة النیابة العامة في تحریك الدعوى العمومیة

إرتكاب الفعل التجریمي ووجود الأدلة الكافیة لإسناده للشخص الفاعل ، إلا أن المشرع 

 الجزائري كباقي التشریعات الجزائیة الأخرى وضع ھذه القیود كإستثناء عن المبدأ الذي

  ".حبة الإختصاص الأصیل في مباشرة الدعوى الجزائیةأن النیابة ھي صا"یقول 

  :ثلاث و تتمثل ھذه القیود في

  .الإذن  -،  الطلب- الشكوى ، -

  :الشكوى كقید لتحریك الدعوى العمومیة/1-4

كل من تضرر من فعل تجریمي لھ الحق في الجوء : (ج على أن.إ.من ق 1لقد نصت المادة 

  ).للقضاء الجزائي للمطالبة بتعویض الضرر اللاحق بھ

ا الخاصة المرتبطة و على أساس ذلك أوجب المشرع لبعض الجرائم و نظرا لطبیعتھ

أو الشخصي أن یتم تحریك الدعوى العمومیة بشأنھا بموجب شكوى تقدم  بالجانب العائلي

مثالھا و دونھا لا یمكن للنیابة العامة تحریكھا أو مباشرتھا ، و یتجلى  من صاحب المصلحة

  في المادةفي جریمة الزنا المنصوص علیھا 

تتخذ الإجراءات إلا بناءا على شكوى الزوج لا :(...ع فقرة الأخیرة بقولھا.ق339

  ).المتضررو إن صفح ھذا الأخیر یضع حدا لكل متابعة

ع ،فإشترطت بأن تتم .ق 330و كذلك جریمة ترك الأسرة التي نصت علیھا المادة 

إجراءات المتابعة بناءا على شكوى الزوج المتروك و الحال كذلك بالنسبة لجریمة عدم 

م بھا، فلا یمكن تحریك الدعوى العمومیة بشأنھا إلا بناءا على شكوى تسدید النفقة المحكو

من الطرف الممارس للحضانة مع إجازة سحبھا والتنازل علیھا مما یؤدي إلى وقف 

  .إجراءات المتابعة

لتحریك الدعوى العمومیة و إذن فإن ھذا القید المرتبط بالشكوى الذي یعتبر شرطا جوھریا 

تحریكھا ، و إذا تم سحبھا أو التنازل عنھا بعد تحریك الدعوى فإنھ یترتب بدونھا لایمكن 

عنھ وقف إجراءات المتابعة بمعنى أن المقصود بالشكوى المقیدة لسلطة النیابة العامة في 
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ي حدود الجرائم وى التي تحرك و توقف في آن واحد فتحریك الدعوى العمومیة ھي الشك

  .التي تتطلب ذلك 

لا تتأثر و لا تتوقف ئم بعد تقدیم الشكوى بشأنھا و تحریك الدعوى العمومیة لأن ھناك جرا

بمجرد سحب الشكوى أو تنازل الضحیة عن المتابعة الجزائیة بإعتبار أن النیابة العامة تبقى 

جریمة الإختلاس خصما أصیلا لا یتنازل عن الحق العام كما ھو الحال في جریمة القتل أو 

  .أو تبییض الأموال

  :الطلب/2-4

ھو الإبلاغ عن الجریمة و یختلف عن الشكوى بإعتبار أن صاحب الطلب یجب أن یكون 

ھیئة عامة و لیس شخصا طبیعیا، و ھو تعبیر عن إرادة تتجھ إلى رفع العقبة الإجرائیة 

حتى یتسنى للنیابة العامة تحریك الدعوى العمومیة ضد الجاني و یجب أن یكون من الناحیة 

ھیئة عامة و یكون ھذا الحق ثابتا وقائما لصاحبة ن عدروبا ما دام أنھ صاالشكلیة مكت

  .المصلحة ولكن مرتبطا بمدة التقادم المقرر لطبیعة الوصف الجنائي للجریمة المرتكبة

من قانون العقوبات الجزائري التي تقتضي قانونا 161،162،163،164و لقد نصت المواد 

العمومیة و تتصف ھذه الجرائم بأنھا جنایات و جنح و تقدیم طلب لأجل تحریك الدعوى 

حددھا المشرع الجزائري على سبیل الحصر في حدود المواد المذكورة أعلاه و مثالھا 

الجرائم التي یرتكبھا متعھدي تموین الجیش الوطني الشعبي الإشارة ھنا بأنھ یجوز التنازل 

و یترتب عن یصدر حكما باتا فیھا، عن الطلب في أي مرحلة كانت علیھا الدعوى مادام لم

سحب الطلب من قبل صاحبة الحق في تقدیمھ إنقضاء الدعوى العمومیة ولا یجاز لھا تقدیمھ 

  .نفس الشخص لىمرة أخرى على ذات الواقعة و ع

  

  

  :الإذن/3-4

یعتبر الإذن من القیود أیضا الواردة على سلطة النیابة العامة في تحریك الدعوى العمومیة 

دف إلى حمایة الفرد بإعتباره عضوا في ھیئة عامة لھا سلطتھا و إستقلاایتھا داخل و یھ

                                         
 .82محمد محمد مصباح القاضي ،المرجع السابق، ص1 - 
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الدولة، و یعني المساس بھ المساس بھا ،و بذلك بینما یصدر الإذن عنھ فھو یعني عدم 

ك فإن الإذن یعتبر رخصة وى العمومیة ضد أحد أعضائھا و بذلإعتراضھا عن تحریك الدع

  .ي یكون المتھم تابعا لھامكتوبة تصدر عن الھیئة الت

و أبرز مثال على ذلك الحصانة البرلمانیة التي یتصف بھا أعضاء المجلس الشعبي الوطني 

، س الأمةلو مجلس الأمة إلا بتنازل صریح منھ أو بإذن من المجلس الشعبي الوطني و مج

  .و بعد تقدیم الإذن فإنھ لا یجوز التنازل عنھ

  :إنقضاء الدعوى العمومیة/5

ع .من ق 6لقد نص المشرع الجزائري على مسألة إنقضاء الدعوى العمومیة بموجب المادة 

  :ج المعدل و المتمم فحددھا على سبیل الحصر و لیس المثال فیما یلي.

تطبیق العقوبة ، وفاة المتھم ، التقادم ، العفو الشامل ،إلغاء قانون العقوبات ،صدور حكم 

یذ إتفاق الوساطة ، سحب الشكوى إذا كانت شرطا لازما لقوة الشئ المقضي بھ، تنفحائز 

  .للمتابعة ،المصالحة

  :الأسباب العامة لإنقضاء الدعوى العمومیة/5- 1

  :وفاة المتھم-أ

بإعتبار أن المتابعة الجزائیة ھي متابعة شخصیة مرتبطة بشخص الجاني و یترتب عنھا 

كبدیل عن الشخص مرتكب شخصیة العقوبة أي بمعنى أنھ لا یمكن متابعة شخص آخر 

الجریمة لما لذلك من مساس و إنتھاك لحریات الأشخاص و بذلك فإن وفاة المتھم قبل 

تحریك الدعوى العمومیة یؤدي إلى إستحالة تحریكھا من قبل النیابة العامة و بذلك یتحتم 

  .مقرر الحفظ للدعوى العمومیة لإنقضاءھا بسبب الوفاة  إصداررة على ھذه الأخی

إذا وقعت الوفاة أثناء مرحلة التحقیق فما على ھذا الأخیر إلا إصدارأمر بألا وجھ للمتابعة و 

  .لإنقضاء الدعوى العمومیة بسبب الوفاة

أما إذا حدثت الوفاة في مرحلة المحاكمة فیكون القاضي الجزائي ملزال بإصدار حكم یقضي 

  .یة بسبب الوفاةبوقف إجراءات المتابعة الجزائیة لإنقضاء الدعوى العموم

ء الدعوى و تصدر الإشارة في ھذا الشأن أن إنقضاءھا لھذا السبب لا یؤدي إلى إنقضا

بل یجوز لذوي الحقوق المطالبة بالتعویض المستحق بموجب دعوى قضائیة المدنیة بالتبعیة 
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لم یترك  إذا مستقلة ضد ورثة المتھم المتوفي إن ترك تركة تفي بحقوقھم أي بمعنى أنھ

  .ة فلا یجوز إستیفاء التعویض من الذمة المالیة لورثتھ لإنعدام علاقتھم بالجرم المرتكبترك

 :التقادم- ب

لقد حدد المشرع الجزائري مددا و آجال معینة لتقادم الدعوى العمومیة حسب طبیعة وصفھا 

 سنوات كاملة تسري 10ج تتقادم بعد إنقضاء .أ.ق 7لنص المادة  وفقا فالجنایاتالجنائي ، 

من یوم إقتراف الجریمة إذا لم یتخذ في ھذه الفترة أي إجراء من إجراءات التحقیق و 

  .المتابعة التي تؤدي إلى قطع مدة التقادم

سنوات كاملة تسري من تاریخ  3فإن الدعوى العمومیة تتقادم في أجل  أما في مادة الجنح

  إرتكاب 

  .الجرم 

  .ج.أ.ق 9إرتكابھا وفقا لنص المادة تتقادم بمدة سنتین من تاریخ  في المخالفاتو

ي بعض الجرائم لیس قط للدعوى العمومیة قد یسري فو یقتضي التنبیھ ھنا أن التقادم المس

حمل السلاح مة یمن تاریخ وقوعھا و لكن من تاریخ إكتشافھا كجرائم التزویر مثلا أو جر

كالجرائم المستمرة أو دون رخصة وقد یكون الإنقضاء بتاریخ إنتھاء الحالة الجرمیة 

  .مثلا المتعاقبة كجریمة التسول

  :الإجراءات القاطعة للتقادم -

و تعتبر إجراءات الملاحقة الجزائیة التي تدخل في نطاق المراحل الأولیة لممارسة التحقیق 

إعداد الملف الجزائي و التي نسمیھا بمرحلة التحري و جمع الإستدلالات من ضمن 

و كذلك إجراءات التحقیق الصادرة عن  مدة التقادم المحددة قانونا،الإجراءات القاطعة ل

قاضي التحقیق كإستجواب المتھم أو الشھود و ندب الخبراء وإجراءات الإدعاء المدني و 

  .إجراءات المحاكمة الجزائیة

و یترتب عن إنقطاع التقادم وفقا للأسباب المذكورة أعلاه زوال أثر المدة السابقة التي تم 

بھا من تاریخ إرتكاب الجریمة و بذلك یبدأ حساب التقادم مرة أخرى من تاریخ آخر حسا

إجراء أتخذ بشأن الدعوى العمومیة و یجب التنویھ ھنا بأن إنقطاع التقادم یختلف عن مسألة 



24 
 

بحیث أن الإنقطاع یعني زوال أثر مدة التقادم المحسوبة سابقا ثم بدأھا و وقف التقادم،

  .ریخ آخر إجراءامن تسیرانھا من جدید 

أما وقفھ فیعني سقوط الفترة التي أوقف فیھا دون أن تزول بل أنھا تحسب بعد زوال سبب 

، فقد یتم وقف التقادم لوجود عارض أصاب المتھم بفقدان أھلیتھ بسبب الجنون مثلا  الوقف

و إكتسابھ تتوقف الملاحقة الجزائیة و یتوقف تقادم الدعوى العمومیة لحین شفائھ ، فحینئذ 

  .الأھلیة القانونیة ، فیسري التقادم حینھا كإمتداد للمدة السابقة عن الجنون

كما تدخل في ھذا الصدد القوة القاھرة أو الحادث الفجائي اللذین لا یمكن ردھما كسبب من 

  .أسباب وقف التقادم

  :الأثر القانوني للتقادم -

ار منھا أن الإنقضاء لا یؤدي یترتب على سقوط الدعوى الجزائیة مجموعة من الآث

  .سنة كاملة 15بالضرورة إلى إنقضاء الدعوى المدنیة التي تنقضي بآجالھا المحددة لھا 

یستفید منھ مرتكب الجریمة وكل من ساھم فیھا بإعتباره شریكا أو كما أن التقادم المسقط 

 الدعوى العمومیةمحرضا،و یجب على القاضي الجزائي في حالة التقادم أن یحكم بإنقضاء 

  .من تلقاء نفسھ لإرتباط التقادم بالنظام العام

  :العفو الشامل-ج

نعني بھ ذلك الإجراء الذي یصدر بموجب تشریع قانوني عن السلطة التشریعیة ، یترتب 

عنھ إزالة عنصر التجریم عن الفعل و یسري بأثر رجعي ، فیصبح الفعل عندئذ مباحا 

مومیة في أي مرحلة كانت علیھا بل أنھ یتعدى ذلك المساس فیؤدي إلى إنقضاء الدعوى الع

يء المقضي بھ ، و یعتبر العفو الشامل من بحجیة الحكم القضائي الذي لم یكتسب حجیة الش

النظام العام فإذا صدر بعد تحریك الدعوى العمومیة إقتضى على النیابة العامة أن تصدر 

ي على جھة التحقیق سواء قاضي التحقیق أو أمرا بالحفظ و إذا صدر أثناء التحقیق فیقتض

  .لا وجھ للمتابعةن غرفة الإتھام إصدار أمر أو قرار بأ

كما بإنقضاء الدعوى العمومیة،و لا یؤدي ذلك كان أثناء المحاكمة فیصدر عندئذ حأما إذا 

  . إلى سقوط الدعوى المدنیة بالتبعیة

  :إلغاء قانون العقوبات-د
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بات فیترتب عنھ كافة الأفعال التي كانت مجرمة و یعاقب علیھا قانون العقوقد یتم إلغاء 

القانون فإذا تم ذلك فإن مآل الدعوى العمومیة قد یكون الحفظ على مستوى النیابة العامة قبل 

تحریكھا او الأمر أو القرار بأن لا وجھ للمتابعة على مستوى قاضي التحقیق أو غرفة 

ئي على مستوى مرحلة المحاكمة ، و الإنقضاء لھذا الإتھام أو الإنقضاء بموجب حكم قضا

السبب یؤدي إلى حصر الطرف المدني في المطالبة بالتعویض في حدود القضاء المدني 

  .وذلك على أساس نظریة الخطأ و لیس على أساس نظریة الضرر

  :صدور حكم بات حائز لقوة الشيء المقضي فیھ -ه

تعدیل على أن  كافة طرق الطعن فیھ دون إلغاء أو و یكون كذلك عندما یستنفذ ھذا الحكم

لا في موضوع الدعوى أو في شق منھا فإذا كان ھذا الحكم القضائي یكون ھذا الحكم فاص

قد إتسم بذلك فإنھ یؤدي لا محال إلى إنقضاء الدعوى العمومیة و ھذا لا یؤثر على الدعوى 

  . المدنیة بالتبعیة

  :تتمثل ھذه الأسباب في: عوى العمومیةالأسباب الخاصة لإنقضاء الد/2-5

 .سحب الشكوى ، الوساطة ، الصلح

ترتبط ھذه الأسباب ببعض الجرائم دون البعض الآخر ، و یمكن حصرھا في الحالات 

  :التالیة

  :حالة سحب الشكوى -أ

رأینا سابقا أن بعض الجرائم تقتضي لتحریك الدعوى العمومیة بشأنھا وجود شكوى مقدمة  

من قبل الشخص المتضرر و دونھا تكون سلطة النیابة العامة مقیدة ولا یجوز لھا تحریك 

جوھریا في الدعوى العمومیة و یؤدي  میة و بذلك فإن الشكوى تكون شرطاالدعوى العمو

لدعوى العمومیة إلى إنقضاءھا ، فإذا كان السحب على مستوى النیابة سحبھا أثناء مباشرة ا

العامة فیترتب إصدار أمر بحفظ الدعوى و إذا كانت على مستوى قاضي التحقیق أو غرفة 

بأن لا وجھ للمتابعة وإذا كانت على مستوى قاضي الحكم فیصدر أمر أو قرار الإتھام 

ا إذا أضحى الحكم باتا و نھائیا فإن التنازل أو أصدر حكما بإنقضاء الدعوى العمومیة ، أم
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سحب الشكوى لا یكون لھا أي أثر في تنفیذ العقوبة المحكوم بھا إلا في حالة جریمة الزنا 

   .مؤداه وقف تنفیذ العقوبةأین یكون لصفح الزوج أثر على الحكم 

  :القانوني حالة الصلح -ب

ج و یتعلق في .أ.ق 393- 381نطاق المواد  قد نص المشرع الجزائري على ھذه الحالة فيل

ر المتھم بوجوب دفع وبتھا الغرامة فقط ، حیث یتم إخطاالأصل بالمخالفات التي تكون عق

للحد الأدنى  مبلغ الغرامة حسب مقدارھا و إعتبارھا غرامة صلح و التي تكون مساویة

المنصوص علیھ في القانون ، و یتم ھذا الإخطار عن طریق رسالة موصى علیھا ترسل 

یوم تسري من تاریخ  30یوم من تاریخ إرتكابھ للمخالفة و تمنح لھ مدة  15للمخالف خلال 

ھ ل الصلح خلال المھلة الممنوحة فإذا إمتثل و قام بتسدید مبلغ غرامةللإخطار  إستلامھ

  .تنقضي الدعوى العمومیةفعندئذ 

أما إذا إمتنع عن التسدید فعندئذ یتم تحریكھا ضده من قبل السید وكیل الجمھوریة ، كما أن 

إجراءات الصلح تضمنھا قانون الجمارك الذي أجاز لإدارة الجمارك أن تتخذ إجراءات 

ندئذ المصالحة مع الشخص الذي إرتكب المخالفة الجمركیة، فإذا دفع قیمة الغرامة فع

  .تنقضي الدعوى العمومیة ، أما إذا رفض الصلح فیتم تحریكھا ضده

  :حالة الوساطة -ج

في  15/02ھذه الحالة أوردھا التعدیل الجدید لقانون الإجراءات الجزائیة بموجب الأمر رقم

على طلب الضحیة مكرر التي أجازت للسید وكیل الجمھوریة أن یبادر أو بناءا  37المادة 

قبل ممثل  منھ إجراء وساطة بینھما وذلك بموجب إتفاق مكتوب یتم توقیعھ منأو المشتكى 

الضبط و الضحیة و المشتكى منھ على أن یتضمن ھذا المحضر ھویة النیابة العامة و كاتب 

و عنوان الأطراف و عرض موجز عن الوقائع و تاریخ و مكان وقوعھا و كذلك موضوع 

المحضرسندا تنفیذیا لا یجوز الطعن فیھ بأي طریق     و آجال تنفیذه ، ویعتبر ھذا الإتفاق

من طرق الطعن و یترتب عنھ كأثر أنھ یوقف سریان تقادم الدعوى العمومیة ولا یؤدي إلى 

                                         
  .26عمر خوري ، المرجع السابق ، ص  -1
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إنقضاءھا إلا إذا تم تنفیذه في آجالھ بل أن الإخلال بھ من قبل المشتكى ضده عمدا فإنھ 

  .ع.ق 2- 147یتعرض للعقوبات المقررة بموجب المادة 

كما تصدر الإشارة ھنا بأن الوساطة لا تكون إلا في حدود جرائم الجنح الواردة على سبیل 

  .، كما تجوز في المخالفات عموما 2مكرر 37الحصر في المادة 

  : الدعوى المدنیة بالتبعیة/اثانی 

جتمع من جراء وقوع الجریمة فإنھ قد یكون ھناك مإرتباطا بالحق العام الذي ینشأ لفائدة ال

ضرر خاص یمس بفرد أو بعدة أفراد فیجاز لھم متابعة الجاني و المطالبة بالتعویض عن 

طریق التأسیس كأطراف مدنیة أمام جھات القضاء الجزائي و بذلك یخضعون لقواعد و 

نصت على ھذا قد ج و تسمى بذلك دعواھم بالدعوى المدنیة بالتبعیة ، و ل.أ.نصوص ق

منھ التي أجازت للطرف  4المادة  ،  و كذا        1فقرة  3ج و المادة .أ.ق 2الحق المادة 

المضرور أن یستقل بدعواه أمام القضاء المدني مما یجعلھ یخضع لحتمیة الإختیار بین 

  .ج.أ.ق 5القضاء المدني و القضاء الجزائي وفقا للمادة 

من حیث الإجراءات بحیث تخضع الدعوى المدنیة لقانون  و تنصب التبعیة بین الدعویین

  .ن قانون الإجراءات المدنیة و الإداریةمالإجراءات الجزائیة بدلا 

  :تتمثل ھذه العناصر في ثلاث: المدنیة بالتبعیةعناصرالدعوى /1

  .الموضوع و الأطراف  ،السبب 

  :سبب الدعوى المدنیة بالتبعیة/ أ

ج یتضح بأن السبب الذي تقوم علیھ الدعوى ینصب على عنصر .إ.من خلال نصوص ق

  ق ،124تعویض وفقا لأحكام المادة الذي یقتضي الالضرر 

یشترط أن یكون ھذا الضرر ناشئا فعلا عن الجریمة المرتكبة و التي یختص بالفصل فیھا  -

ریمة فعندئذ القاضي الجزائي ، بمعنى أنھ إذا كان الضرر ناشئا عن عمل لا علاقة لھ بالج

  .ضوع دعوى التعویضیكون القاضي الجزائي لا علاقة لھ بمو

یجب أن یكون الضرر شخصیا سواء كان مادیا أو معنویا فإذا وقعت جریمة إعتداء على  -

لمضرور و یطالب بالتعویض على بإسم اأن یتقدم بشكوى  "ب "فلا یجوز لصدیقھ "أ"
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یل أو الولي أو وكلل ما ھو الحال بالنسبةك یقوم مقامھ أنأساس أنھ الشخص المتضرر أو

  .الوصي أو المقدم 

ناشئا مباشرة عن الجریمة  أن یكطونیقتضي أن یكون الضرر محققا و لیس إحتمالیا و -

فبناءا على توافر ھذه الشروط نكون  ،بموجب العلاقة السببیة التي تربطھ بالسلوك الإجرامي

  .عیةالضرر الذي یكون سببا للدعوى بالتببصدد 

 :موضوع الدعوى المدنیة بالتبعیة/ ب

في الأصل أن ملتمس الطرف المدني من خلال الدعوى المدنیة بالتبعیة لا یخرج عن نطاق 

و موجب تحدید المبلغ تحدیدا معینا أالمطالبة بالتعویض و جبر الضرر اللاحق بھ ، و ذلك ب

للقاضي الجزائي في قبول ملتمس عن طریق اللجوء للخبرة التقنیة و تعود السلطة التقدیریة 

المتضرر و منحھ المبلغ المطلوب أو تخفیضھ للحد المعقول دون أن یكون لھ الحق في 

  .القضاء لھ بمبلغ یتجاوز مقدار ما طلب المتضرر

ملتمس الشخص المضرور منصبا على التعویض الأدبي أو المعنوي فیطلب كما قد یكون 

  .جرائد و الصحف الیومیة و ذلك لأجل رد الإعتبارمثلا الحكم لھ بنشر المنطوق في ال

كطلب إسترجاع الأشیاء المسروقة  ،التعویض العینيبملتمس یتعلق بما یسمى الو قد یكون 

  .بذاتھا 

  :ف الدعوى المدنیة بالتبعیةأطرا/ ج

ینحصر النطاق الشخضي للدعوى المدنیة بالتبعیة في حدود الشخص المتضرر أي الضحیة 

تسمیتھ بالمدعي و الذي یمكن أن یقوم مقامھ كما سبق ذكره وكیلھ أو محامیھ أو و یجوز 

  .شخص آخر بموجب وكالة توثیقیة أو ولیھ أو وصیھ أو المقدم عنھ

فھو المتھم أو المدعى علیھ الذي إرتكب الجریمة و في حال وفاتھ لا أما الطرف الخصم 

ي حدود تركتھ فإن لم تكن لھ تركة فویض تنقضي الدعوى المدنیة فإنھ یمكن المطالبة بالتع

  .ي طلب التعویضفسقط الحق 

أو منعدمھا فإن  كما یقتضي التنبیھ ھنا على حالة المتھم و أھلیتھ فإذا كان ناقصا للأھلیة

   .المطالبة بالتعویض تكون على ذمة مسؤولھ المدني مھما كانت طبیعتھ

  



29 
 

  :لمدنيحق الإختیار بین الطریق الجزائي و الطریق ا /2

یمكن للشخص المتضرر من الجریمة أن یسلك الطریق الجزائي بموجب الدعوى المدنیة 

نون ابالتبعیة كما لھ الحق في إختیار الطریق المدني لرفع دعوى مستقلة تخضع لق

ئي بإستثناء تكون لھا أي علاقة بالقضاء الجزا الإجراءات المدنیة و الإداریة دون أن

الحفظ أو الأمر بإنتفاء وجھ الدعوى أو الحكم الجزائي الصادر عن إستنادھا على مقرر 

  .قاضي الحكم

  :إختیار القضاء الجزائي/ 1-2

إنھ یجوز أن تباشر الدعوى المدنیة بالتبعیة مع ج ف.أ.من ق  1فقرة 3وفقا لنص المادة 

مامھا الدعوى العمومیة في وقت واحد بشرط أن تكون أمام ذات الجھة القضائیة المنشورة أ

  .الدعوى الجزائیة

مة بین الدعویین فإنھ ابطة التبعیة القائفیكون موضوع دعواه المطالبة بالتعویض ، ونظرا لر

  :المعطیات التالیة یترتب عنھا

أن القاضي الجزائي الفاصل في الدعوى العمومیة یختص كذلك بالفصل في الدعوى  -

نوعي أو حتى المحلي للفصل في المدنیة بالتبعیة ولكن إذا قضى بعدم الإختصاص ال

  .الدعوى العمومیة فإنھ یفصل كذلك بعدم إختصاصھ بالفصل في الدعوى المدنیة بالتبعیة

لة ولا جب إجراءات تعتبر في نظر القانون باطذا تم تحریك الدعوى العمومیة بموأنھ إ -

نیة بالتبعیة المحكمة عندئذ أن تقضي بعدم قبول الدعوى المد ترتب آثرھا فإنھ یقتضي على

  .على أساس الحكم بفساد إجراءات المتابعة الجزائیة

أن الدعوى المدنیة بالتبعیة یجب أن یتم قیدھا بعد تحریك الدعوى العمومیة بالتبعیة و لیس  -

ل في الدعوى المدنیة یة لا یمكن للقاضي الجنائي أن یفصقبلھا فدون الدعوى العموم

  .لإنقضاء عنصر التبعیة

أن الحكم الصادر من القاضي الجزائي یتضمن في منطوقھ شقا یتعلق بالدعوى العمومیة و -

  .ثم بعدھا في الثانیة شقا یتعلق بالدعوى المدیة بالتبعیة ، ویكون الفصل في الأولى 

فإذا صدر الحكم ببراءة المتھم ھل یمكن عندئذ للقاضي الجزائي أن یحكم في الدعوى  

  المدنیة بالتبعیة
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    م لا؟أ 

فإذا كان أساس البراءة یتعلق بعدم وقوع الجریمة أصلا أو بقلة أو عدم كفایة الأدلة فھنا 

  .یحكم القاضي بعدم الإختصاص بالفصل في الدعوى المدنیة

و یجوز للطرف المتضرر أن یلجأ حینئذ للقضاء المدني للمطالبة بالتعویض بموجب دعوى 

  .مستقلة أساسھا الخطأ و لیس الضرر

لبراءة التي إستفاد منھا المتھم رغم قیام الجریمة و ثبوتھا في حقھ یتعلق اأما إذا كان أساس 

یمكن للقاضي الجزائي أن یتصدى دئذ ن موانع العقاب أو المسؤولیة  فعنبوجود مانع م

ي الجزائي عندما ض، و تجدر الإشارة ھنا أن القاللدعوى المدنیة بالتبعیة و یفصل في شأنھا

لإدانة ویقضي بإنتداب خبیر في الدعوى المدنیة فإن ھذه الدعوى التي لم یفصل في یفصل با

  .ج.أ.موضوعھا تخضع من حیث إجراءاتھا وآجالھا إلى أحكام قانون 

  : الإستثناءات الواردة على قاعدة التبعیة /أ

في حالة ما إنقضت الدعوى العمومیة المرتبطة بالدعوى المدنیة بالتبعیة لأي سبب من 

الدعوى المدنیة بالتبعیة بل یقتضي  إنقضاءن ذلك لا یؤدي إلى إالأسباب كما رأینا سابقا ،ف

أنھ حینما یصدر الحكم الجزائي فاصلا في  اكمصل فیھا ، فالجزائي أن ی على القاضي

الدعویین معا فإنھ یكون قابلا للطعن فیھ بالإستئناف من قبل النیابة العامة والمتھم في 

  .میة و قابلا للإستئناف في الدعوى المدنیة بالتبعیة من قبل الضحیة والمتھمالدعوى العمو

فإذا لم تستعمل النیابة العامة أو حتى المتھم حقھما في الطعن فإنھ یبقى للطرف المدني ھذا 

الحق و لكن في حدود الدعوى المدنیة بالتبعیة فقط ، ویتم الفصل فیھ من قبل قضاة الغرفة 

 .الجزائیة

مام محكمة الجنایات إذا أج فإنھ یجوز للمتھم الماثل .أ.ق 316نھ و بمراجعة المادة كما أ

صدر في حقھ حكما بالبراءة أن یلتمس التعویض عن الضرر اللاحق بھ من الضحیة و أمام 

  . صل ھذه الأخیرة في ملتمسھالفاصلة في الدعوى العمومیة و تف ذات المحكمة
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  :ائيزیة أمام القضاء الجإجراءات رفع الدعوى المدن/ ب

الدعوى العمومیة و توجیھ الإتھام  عملیا یكون ذلك بعد تحدید المركز القانوني لأطراف

للجاني مرتكب الجریمة و تعیین الضحیة الذي أصابھ الضرر من الجریمة سواء كانت 

عمدیة أم غیر عمدیة فإن ھذا الأخیر، یجوز لھ من خلال مركزه القانوني أن یعلن تأسیسھ 

لتمس من خلالھا كطرف مدني أمام قاضي الحكم ومن ثم تنشأ الدعوى المدنیة بالتبعیة التي ی

التعویض مھما كان نوعھ أو حفظ الحق ، و یجوز في ھذه المرحلة أي مرحلة المحاكمة 

لكل شخص تضرر من الجریمة و لم یرد إسمھ ضمن أطراف الملف الجزائي أن یتأسس 

أمام قاضي الحكم ویلتمس قبولھ كطرف مدني بشرط إثباتھ الضرر اللاحق بھ و علاقتھ 

  .ل المتابعةمح بالفعل التجریمي

كما أن ھناك وسیلة أخرى لإقامة الدعوى المدنیة أمام جھة القضاء الجزائي و التي سبق -

 72لنا دراستھا و تتعلق بالإدعاء المدني أمام قاضي التحقیق و التي تنص علیھا المادة 

  :ج معدل ومتمم بقولھا.أ.ق

قدم بشكواه أمام قاضي یجوز لكل شخص متضرر من جنایة أو جنحة أن یدعي مدنیا بأن یت(

  .منھ 78-73، ویتم ذلك وفقا للآلیات التي نصت علیھا المواد )التحقیق المختص

الدعوى المدنیة بالتبعیة و یختص بھا القاضي الجزائي عندما یتقدم  كما یمكن أن تنشأ

تتضمن التكلیف المباشر للحضور للجلسة وفقا لنص  بعریضة الشاكي أمام النیابة العامة

معدل و متمم ،فیتم تحریك الدعوى العمومیة و خاصة إذا كان  ج.أ.مكرر ق 337ة الماد

، القذف  بترك الأسرة ، عدم تسلیم الطفل المحضون ، إنتھاك حرمة المسكن :الجرم یتعلق

  .، وإصدار شیك بدون رصید

أما فیما یتعلق بالجرائم الأخرى فحینئذ یقتضي الترخیص من النیابة ، و یجب على صاحب 

العریضة أن یدفع مبلغا من المال یتم تحدید مقداره من قبل وكیل الجمھوریة على أن یكون 

  .دانةقابلا للرد في حال الإ
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  :إختیار القضاء المدني دون الجزائي/ 2-2

فیجوز أن تباشر الدعوى المدنیة منفصلة عن الدعوى العمومیة إذا أراد الضحیة ذلك فیسعى 

المدني بمومجب عریضة إفتتاح دعوى للمطالبة بالتعویض ، ورغم إلى رفعھا أمام القضاء 

ذلك فإن مآل ھذه الدعوى المدنیة یبقى مرتبطا بمآل الدعوى العمومیة إذا تمت مباشرتھا في 

  .التوقیت الذي حركت فیھ الدعوى العمومیة

ي لغایة الفصل النھائي ففي الدعوى المدنیة  النظرحیث أن ھذه الحالة تقتضي تعلیقا 

وھذا ما  ،التي تنص على أن الجزائي یوقف المدنيالدعوى الجزائیة وفقا للقاعدة القانونیة 

إذا حركت الدعوى العمومیة قبل رفع (: التي جاء فیھا ما یلي. ج.أ.ق 2نصت علیھ المادة 

الدعوى المدنیة أمام المحكمة المدنیة أو أثناء النظر فیھا وجب على القاضي المدني أن 

حتى یفصل القاضي الجنائي في الدعوى العمومیة بحكم ظر في الدعوى المدنیة یوقف الن

  ).حائز لقوة الشيء المقضي بھ

تقتضي أن یتم تقدیم ملتمسھا من  ،و بذلك یتضح بأن مسألة وقف الفصل في الدعوى المدنیة

إرجاء الفصل في موضوعھ  ي كدفع إجرائيأحد أطراف الخصومة القضائیة للقاضقبل 

قد تمت مباشرتھا أمام القضاء  مع تقدیم ما یثبت بأن الدعوى العمومیة ،العمومیة  الدعوى

الجزائي ، وإثبات أن موضوعھا یتعلق بذات الوقائع محل الدعوى العمومیة التي تم 

 ،ریخ قید الدعوى المدنیةاشرتھا من طرف النیابة العامة بتاریخ سابق عن تاتحریكھا ومب

 .وھذا كلھ یرتبط بشرط جوھري یتعلق بعدم صدور حكم نھائي في الدعوى المدنیة بالتبعیة
  

و القضاء المدني نجد أنھ ممنوح للشخص المضرور أو  فحق الإختیار بین القضاء الجزائي

لا یسوغ للخصم الذي : (التي تنص على أنھ. ج.أ.ق 5من یقوم مقامھ ومقید بنص المادة 

ام المحكمة المدنیة المختصة أن یرفعھا أمام محكمة الجزائیة إلا أنھ یجوز یباشر دعواه أم

ذلك إذا كانت النیابة العامة قد رفعت الدعوى العمومیة قبل أن یصدر من المحكمة المدنیة 

  ).حكما في الموضوع
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أمام  بمعنى أن الضحیة الذي یباشر دعواه أمام المحكمة المدنیة رغم أنھ قد تقدم بشكواه 

واه رفع شكالنیابة العامة في ذات الموضوع كذاك الذي یعتدي على ملكیتھ العقاریة فیقوم ب

امام النیابة العامة ضد المشتكى منھ لمتابعتھ بجرم التعدي عن الملكیة العقاریة وفقا لنص 

ثم یلجأ للقضاء المدني بموجب دعوى مدنیة مستقلة فإن حقھ في الإختیار . ع.ق 386المادة 

ج التي لا تجیزلھ ذلك لوحدة موضوع دعواه التي .أ.ق 5مقید بالفقرة الأولى من المادة 

  .تنصب أساسا في ملتمس التعویض ، فلا یجوز أن یطالب بتعویضین على ضرر واحد

إلا أن المشرع قد أجاز ھذا التوجھ في حالة واحدة تتعلق بتحریك الدعوى العمومیة و 

و المدني حكما في الموضوع ، امة قبل أن یصدر عن القاضي مباشرتھا من قبل النیابة الع

خاصة أن مباشرة الدعوى العمومیة سیؤدي حتما إلى وقف الفصل في الدعوى المدنیة 

  .بإعتبار أن الجزائي یقید المدني

ء اكما یجب للتوضیح أكثر أنھ لا مانع للضحیة أن یتخلى عن دعواه المدنیة أمام القض

  .عید رفعھا مرة أخرى أمام القضاء المدني بموجب دعوى مستقلةالجزائي بتركھا ثم ی

  :إنقضاء الدعوى المدنیة بالتبعیة /3

إن أسباب إنقضاءھا تختلف في الأساس عن أسباب إنقضاء الدعوى العمومیة بالتبعیة ، فھي 

تنقضي عن طریق التنازل أو التقادم أو بصدور حكم بات ، كما یضیف المشرع المصري 

  .یتعلق بالوفاء سببا أخر

ج .أ.ق 246و سنستعرض ھذه الأسباب وفقا للتشریع الجزائري الذي تضمن في المادة 

على ما یسمى بالتنازل الضمني للمدعي المدني في المطالبة بحقوقھ وفقا لإجراءات الدعوى 

المدنیة بالتبعیة ، و یكون ذلك عندما یتخلف ھذا الأخیر أو محامیھ عن حضور جلسة 

كمة رغم تكلیفھ بالحضور شخصیا او عندما یمتنع عن تقدیم طلباتھ أمام قاضي الحكم المحا

  .رغم تنبیھ ھذا الأخیر بحقھ في ذلك

لدعوى كما قد یكون التنازل صریحا في حالة ما إذا ترك المدغي المدني دعواه أثناء سیر ا

یتقدم أمام الجھة العمومیة وفي أي مرحلة كانت علیھا قبل صدور الحكم البات بشأنھا ، ف

                                         
 .274رؤوف عبید ، المرجع السابق ، ص -1
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القضائیة المنشور أمامھا الدعوى و یدلي شفاھة أو بموجب عریضة مكتوبة تخلیھ عن حقھ 

  .في المتابعة المدنیة

  .مما یجعل الملف الجزائي محصورا في الدعوى العمومیة فقط

كما قد یكون سبب إنقضاء الدعوى المدنیة بالتبعیة یتعلق بالتقادم المسقط ، و المحددة 

تتقادم :(التي تنص على أنھ . ج.أ.ق 10سنة ، وفقا لنص المادة  15انون المدني بأجل بالق

  ).وفق أحكام القانون المدنيالدعوى المدنیة 

كما أنھ لا یجوز للمدعي المدني أن یرفع دعواه أمام المحكمة الجزائیة ، إذا كانت الدعوى 

أعفاھا المشرع الجزائري من التقادم  العمومیة قد إنقصت بالتقادم بإستثناء تلك الجرائم التي

  أصلا
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  مراحل سیر الدعوى العمومیة/الثالثحورالم

  :مرحلة التحري و جمع الإستدلالات/أولا

لتحریكھا عن  العمومیة تعتبر ھذه المرحلة مھمة في إعداد الملف الجزائي و تھیئة الدعوى

الفعل  ة كافیة لإسنادلما یتضمنھ من تحریات موضوعیة مقنعة و أدل ،طریق النیابة العامة

وھذا ما یفید  ،روف إرتكاب الجریمة و دوافع إرتكابھاظ لمرتكبھ ، أو حتى الكشف عن

الشاكي أو الضحیة ویحمي كل من أشتبھ فیھ دون أن تكون لھ علاقة بالجریمة، وتناط ھذه 

ن بالتحري بشأنھا و موویمة فیقوقوع الجر ة القضائیة بدءا منشرطال ضباطالوظیفة ل

بة العامة و غرفة الإتھام النیاشف عن حقیقتھا والوصول لمرتكبیھا وذلك تحت إشراف الك

ي إستعمال السلطة أو الإخلال ،اللذین یتدخلا في حدود إختصاصاتھما في حال التعسف ف

. ج.إ.ه المرحلة بقانون الذي یمس بحقوق و حریات الأفراد، ولقد نظم المشرع الجزائري ھذ

  .ومایلیھا 12بمقتضى نص المادة المعدل و المتمم 

  واختصاصاتھم ضباط الشرطة القضائیة /1

  ضباط الشرطة القضائیة: 1-1

ج المعدل و المتمم من یتمتعون بصفة الضبطیة القضائیة في .إ.ق 15لقد حددت المادة 

  :حدود ستة فئات ھي

  .البلدیةرؤساء المجالس الشعبیة  -1

  .ضباط الدرك الوطني -2

الموظفون التابعون للأسلاك الخاصة للمراقبین و محافظي و ضباط الشرطة للأمن  -3

  .الوطني

سنوات على  3قي سلك الدرك الوطني ذو الرتب في الدرك و رجال الدرك الذین أمضو  -4

الدفاع و بعد  الأقل والذین تم تعیینھم بموجب قرار مشترك صادر عن وزیر العدل ووزیر

  .موافقة لجنة خاصة

الموظفون التابعون للأسلاك الخاصة للمفتشین و حفاظ و اعوان الشرطة للأمن الوطني  -5

  الذین أمضو
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سنوات على الأقل بھذه الضفة و الذین تم تعییتھم بموجب قرار مشترك صادر عن  3 

  .ة خاصةوزیر العدل ووزیر الداخلیة و الجماعمت المحلیة بعد موافقة لجن

ضباط وضباط الصف التابعین للمصالح العسكریة للأمن الذین تم تعیینھم خصیصا  -6

  .بموجب قرار مشترك صادر عن وزیر الدفاع ووزیر العدل

 و بناءا على نص المادة المذكورة أعلاه نجد أن ضباط الشرطة القصائیة یمثلون في الأصل

جالس الشعبیة مساء الؤفئتین من حیث مصدر تعیینھم فھناك فئة معینة بقوة القانون كر

البلدیة و محافظي الشرطة و ضباط الدرك الوطني و الموظفین التابعین للأسلاك الخاصة 

الأخرى المذكورة بالمادة أعلاه فیتم تعیینھم بموجب  تأما الفئا ،للمراقبین و ضباط الشرطة

بعد موافقة لجنة ،ن وزیر العدل ووزیر الداخلیة أو وزیر الدفاع الوطني قرار مشترك بی

  .سنوات كخدمة فعلیة  3خاصة و إستفاء مدة 

   :القضائیة شرطةإختصاصات ال/1- 2

جزائري بموجب نصوص قانون الاجراءات الجزائیة ھذه الاختصاصات لقد حدد المشرع ال

  .یةوقسمھا الى اختصاصات عادیة واختصاصات إستثنائ

  :الإختصاصات العادیة لرجال الشرطة القضائیة/ أ

یرتبط  الذي محليال ما یسمى بالإختصاصوأیتنوع ھذا الإختصاص بین إختصاص إقلیمي 

  .عض الجرائمرتبط بطبیعة ونوعیة بو إختصاص نوعي ی ،القضائیة شرطةبمكان وجود ال

  :الإختصاص الإقلیمي-أ-1

لا یجوز ،ة ي حدود معینالقضائیة ف شرطةالنطاق المكاني لعمل ال المشرع الجزائري یدلقد ق

التي أجازت أن یمتد إختصاص . ج.إ.ق 16تجاوزھا إلا إستثناءا ، وھذا ما أكدتھ المادة 

الإقلیم الوطني ،  إلى كاملإختصاص المجلس القضائي و حتى  إلى كامل الشرطة القضائیة

  .إذا ما صدر من القضاء المختص أمر بذلك

القضائیة طلب مباشرة إجراءات التحري و جمع الإستدلالات خارج نطاق  شرطةفتتلقى ال

بة العامة التي یؤول لھا الإختصاص المحلي للمكان المراد قلیمھا المعتاد فیتم إخطار النیاإ

قلیم ویكون ذلك في الجرائم الماسة بأمن الدولة، كما أن الإختصاص الشامل للإ ،التحري فیھ

المتعلقة بجرائم المخدرات  بالمادة أعلاه، ك الجرائم المنصوص عنھابط كذلك بتلرتالوطني ی
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الآلیة للمعطیات ، لحدود ، الجرائم الماسة بأنظمة المعالجة العابرة ل المنظمة ، الجرائم

الإرھاب و الجرائم المتعلقة بالتشریع الخاص بالصرف، و  مكافحةجرائم تبییض الأموال و 

كون عمل ضباط الشرطة القضائیة تحت إشراف السید النائب العام لدى في ھذه الحالة ی

الإختصاص  مع إخطار وكیل الجمھوریة الذي یؤول لھ ،المجلس القضائي المختص

منھا فقد منح المشرع حقا إستثنائیا  7الفقرة  16الإقلیمي ، كما انھ و في ظل تطبیقات المادة 

 ،لأشخاص المشتبھ فیھممراقبة افي   عملھم ددوالضباط الشرطة القضائیة و أعوانھم ان یم

إستعمالھ لإرتكاب الجریمة من  أو ما یحتمل  و مراقبة عملیة نقل ما تم تحصیلھ من الجرائم

ذا رفض فإ،بشرط إخطار السید وكیل الجمھوریة والحصول على موافقتھ  ،أموال و أشیاء

أن ضباط  وضباط الصف   أیضاكما تجدر الإشارة ،القیام بذلك  فإنھ لا یجوز لھم ذلك

كامل یشمل كل إقلیم الدولة الجزائریة وفقا  التابعین للمصالح العسكریة للأمن لھم إختصاص

  .من ذات القانون 16/6لنص المادة 

  :لضباط الشرطة القضائیة الإختصاص النوعي-أ-2

القضائیة ومیز بین  شرطةالرجال لقد حدد المشرع الجزائري إختصاص كل فئة من 

  الضابط و العون و الموظف،

  :إختصاصات ضباط الشرطة القضائیة -

. ج.إ.ق 12،13،17،18المادة  ات ضباط الشرطة القضائیة وفقا لنصفحدد إختصاص

  :و التي یمكن حصرھا فیما یليالمعدل و المتمم 

  .تلقي الشكاوى و البلاغات عن وقوع الجریمة -

بوقوع الجریمة أو إكتشافھم  مبصورة مباشرة في حال إبلاغھ إخطار وكیل الجمھوریة -

  .لھا

  .الإنتقال إلى مكان وقوع الجریمة و القیام بالتحریات الأولیة -

روف الجریمة و البحث عن من قام ظمباشرة عملیة جمع الإستدلالات للكشف عن  -

  .بإرتكابھا

ة بخط یده، و افقة صریحة و مكتوبالقیام بتفتیش المسامن محل الإشتباه على ان تكون المو -

الكتابة یستعین بشخص آخر ، و یلاحظ أنھ إذا ما تعلق  علىدرتھ في حال جھلھ أو عدم ق
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ملیة التفتیش و إجراءات المعاینة و الحجز فإن ع 16رائم المذكورة في المادة الأمر بالج

د وكیل ذن مسبق من السیبشرط الحصول على إ تجوز في كل ساعات اللیل و النھار

  .ج.إ.ق 16،وھذا ما نصت غلیھ المادة الجمھوریة المختص 

یقوم ضباط الشرطة القضائیة بسماع أقوال الأشخاص و ضبط الأشیاء التي یشتبھ في  -

  .كونھا قد أستعملت في إرتكاب الجریمة 

ساعة قابلة  48الحق كذلك في إخضاع المشتبھ فیھ لإجراءات الحجز تحت النظر لمدة  ملھ -

  .للتمدید بإذن مكتوب من قبل وكیل الجمھوریة

إلى السید  م و یرسلونھبتحریر محضر یتضمن كافة المھام المنجزة من طرفھ ونیقوم -

  .منھ و نسخة وكیل الجمھوریة في ملف یتضمن اللأصل

یتعلق الأمر و خاصة حینما ،لب مساعدة القوة العمومیة لتنفیذ مھامھم لھم الحق في ط و

لأشخاص الذین یرفضون الإستجابة لإستدعاءات المثول ، فیتم إحضارھم بالقوة بإحضار ا

  .العمومیة بعد الحصول على إذن مسبق من وكیل الجمھوریة

جل نداء للجمھور لأ توجیھ 15/02الورد بالقانون رقم لھم وفقا للتعدیل الجدید  مكنی -

ل على المعلومات أو الشھادات التي تكون مفیدة للتحریات القائمة، و یمكنھم قي ھذا الحصو

إشعارات  نشر ،الجمھوریة المختص إقلیمیا ذن مكتوب من وكیلإ الصدد بعد الحصول على

في أي وسیلة من وسائل  ،بحث و متابعةكل من ھو محل وصاف أو صور تتعلق بأأو 

  .مالإعلا

كما اجاز القانون لضباط الشرطة القضائیة بعد الحصول على إذن مكتوب من وكیل  -

دون  ،مستخلصة من الإجراءات الموضوعیة اللعناصر باالرأي العام  واالجمھوریة أن یطلع

شأنھم في كل الأحوال قرینة لإشتباه و المتابعة الذین یراعى بالمساس بالأشخاص محل ا

  .الشخصیة البراءة وحرمة الحیاة

  :إختصاصات أعوان الشرطة القضائیة-

بإعتبارھم رؤسائھم ، دة ضباط الشرطة القضائیةیرتبط إختصاص ھؤولاء قي حدود مساع

ساعدونھم في مباشرة مھامھم المتعلقة بتثبیت الجرائم یف. ج.أ.ق20طبقا لنص المادة
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المنصوص علیھا بقانون العقوبات،وجمع كل المعلومات والمعطیات المؤدیة للكشف عن 

  .وفقا للأوامر الصدرة لھم من قبل رؤسائھممرتكبي الجریمة ،وھذا كلھ 

  :إختصاصات الموظفین-

خرج عن نطاق الجرائم المرتكبة و یعتبر إختصاصھم كذاك ذا طبیعة خاصة و محددة لا ت

جراءات البحث و إفیتكفلون ب من القانون أعلاه، 22وفقا لنص المادة المرتبطة بوظیفتھم

جرائم التي تتضمن أفعالا تتعارض و تخالف نصوص القانون عن مثل ھذه الالتحري 

  .الخاص الذي یخضعون لھ

  :الإختصاصات الإستثنائیة/أ-3

، وحدھم دون ضباط الشرطة القضائیة كذلك إلى جانب الإختصاصات العادیة ، یتمتع 

حالة الجریمة المتلبس فیھا و حالة الإنابة : الأعوان ، بسلطات إستثنائیة ، وذلك في حالتین

  .القضائیة

  :الجریمة المتلبس بھا -

  :حالات التلبس / أ

عتبر فیھا الجریمة متلبس بھا و التي على الحالات التي ت) ج.إ.ق( 41لقد نصت المادة  

  )05(وردت على سبیل الحصر و ھي

أي مشاھدة الجاني وھو ینفذ الركن المادي  :مشاھدة الجریمة وقت أو حال إرتكابھا -

للجریمة ، حیث تكون واضحة للأعیان ، ولا یكون ھناك أي مجال للشك ، لا في وقوع 

مشاھدة الجاني و ھو یطعن المجني علیھ ، الجریمة ولا في نسبتھا إلى ذلك الشخص مثل 

غیر أن القانون في ھذه الحالة ، لا یشترط إستعمال حاسة الرؤیة فقط بل یجوز إستعمال أي 

و الذوق ) سماع العیار الناري (و السمع ) شم رائحة المخدر(حاسة من الحواس كالشم 

    ).ذوق المخدر(

ة الآثار التي خلفتھا الجریمة ، أي اكتشاف و ھي مشاھد: مشاھدة الجریمة عقب إرتكابھا  -

  .الجریمة مباشرة بعد وقوعھا ، كمشاھدة المجني علیھ واقعا على الأرض ینزف

یكفي صیاح العامة أو الإشارة بالأیدي : متابعة المشتبھ فیھ بالصیاح من طرف العامة  -

  .دون مطاردة المشتبھ فیھ
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 : إحتمال قیام المشتبھ فیھ بإرتكاب الجریمةوجودأشیاء أو آثار أو علامات تدعو إلى  -

كأن توجد في حوزة المشتبھ فیھ أشیاء یحتمل إستعمالھا في الجریمة كسلاح أو خنجر أو 

  .وجود علامات كأخداش في وجھھ أو قطرات دم على ملابسھ

یجب أن تقع الجریمة داخل المنزل و : و إكتشاف صاحبھ عنھا وقوع الجریمة داخل منزل -

   .تشف صاحبھ الجریمة و أن یقوم مباشرة بالتبلیغأن یك

  :شروط قیام حالة التلبس  -ب

  : لقیام حالة التلبس لا بد من توافر الشروط التالیة 

، فلا یجوز للقاضي القیاس  41أن تتوافر حالة من الحالات الخمس التي جاءت بھا المادة  -

  .علیھا و إلا إعتبر ذلك خروجا على مبدأ الشرعیة 

أن یكون التلبس سابقا عن الإجراء ، أي لا یجوز لضباط الشرطة القضائیة القیام بھذه  -

  .الإجراءات الإستثنائیة إلا بعد قیام حالة التلبس ، وإلا كانت ھذه الإجراءات باطلة 

ع ، فلا یجوز للضباط التجسس على الأشخاص أو وأن یتم إكتشاف التلبس بطریق مشر -

  .من ثقب الباب تسلق الحیطان أو النظر

  :إختصاصات ضباط الشرطة القضائیة في حالة التلبس :ج

و توافرت شروطھا ، یقع على عاتق  41إذا قامت حالة من حالات التلبس الواردة في المادة 

، فمنھا ما ھو وجوبي و منھا ما ضباط الشرطة القضائیة القیام بمجموعة من الإجراءات 

  ).ج.إ.ق( 54إلى  42من ھو جوازي ، المواد 

  :وتتمثل ھذه الإجراءات فیما یلي:  الإجراءات الوجوبیة - ج-1

إخطار وكیل الجمھوریة بوقوع الجریمة مع تبیان زمان و مكان و قوعھا وكل التفاصیل  -

  .الأولیة المتعلقة بھا 

الإنتقال فورا إلى مكان وقوع الجریمة ییقیام بالمعاینات ، و أول إجراء یقوم بھ الضابط  -

  .وصولھ إلى المكان ھو إثبات حالة الجریمة عند

  .المحافظة على آثار الجریمة التي یخشى علیھا التغییر أو الزوال -

ضبط الأ شیاء و عرضھا على المشتبھ فیھم  للتعرف علیھا و معرفة ما إذا كانت لھا  -

  .صلة بالجریمة أم لا
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المحافظة على حالة مكان الجریمة ، حیث یمنع ضابط الشرطة القضائیة أي شخص لا  -

  .بالتحقیق من الإقتراب خشیة تغییر أماكن الجریمة علاقة لھ 

تحریر محضر التحقیق ، بحیث یجب على ضباك الشرطة القضائیة تحریر محضر في  -

ھذا المحضر كل الإجراءات  الحال و في نفس المكان الذي و قعت فیھ الجریمة  ، یتضمن

و الأعمال التي قام بھا و ترقم صفحاتھ  و یؤشر على كل صفحة و یتم التوقیع علیھ ثم 

   .یرسل إلى وكیل الجمھوریة

  : الإجراءات الجوازیة - ج-2

  : خول القانون لضباط الشرطة القضائیة القیام ببعض الإجراءات على سبیل الجواز وھي

   :الإستیفاء -

منھ ھو التحقق من ھویة الشخص فقط إذا كان ھناك شك في أمره ، فمو إجراء و الغرض 

مقرر في مواجھة عامة الناس ، و یتمثل في التعرض إلى الشخص في الطریق العمومي 

للتحقق من الھویة عم طریق توجیھ الأسئلة و طلب الإطلاع على الوثائق التي تثبت ھذه 

  .الھویة

  :ه إلى أقرب مركز شرطة  أو فرقة طرك وطني ضبط  المشتبھ فیھ ة إقتیاد -

وھذا الإجراء مقرر لعامة الناس  و ارجال الشرطة بصفة خاصة و یتمثل التعرض المادي  

للمشتبھ فیھ عن طریق تقیید حریتھ و إقتیاده إلى أقرب ضابط شرطة قضائیة ، حیث تنص 

  : على مایلي)  ج.ا.ق(61المادة 

الجنایات أو الجنح المتلبس بھا و المعاقب علیھا بالحبس  یحق لكل شخص في حالات " 

  "ضبط الفاعل و إقتیاده إلى أقرب ضابط شرطة قضائیة

   :القبض -

إذا قامت ضد المشتبھ فیھ دلائل قویة و متماسكة من شأنھا التدلیل و إثبات التھمة ، جاز 

نتظار تقدیمھ إلى لضباط الشرطة القضائیة القبض علیھ ووضعھ رھن التوقیف للنظر في إ

وكیل الجمھوریة ، ومعنى ھذا الإجراء ھو الإمساك بالمشتبھ فیھ و سلب حریتھ لمدة حددھا 

  .القانون
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  : منع أي شخص من مبارحة أو مغادرة مكان وقوع الجریمة -

وذلك قبل الإنتھاء من إجراءات التحقیق  التي یتطلبھا الوضع بقصد مثول الشخص أمام  

ضباط الشرطة القضائیة للتعرف على الھویة و التحقق ما إذا كانت لھذا الشخص علاقة 

  ).ج.ا.ق 50(أم لا بالجریمة 

   : التوقیف للنظر -د

ة الشخص فلا یجوز اللجوء إلیھ یعتبر التوقیف للنظر أخطر ھذه الإجراءات  لأمھ یقید حری

  .إلا بعد قیام قرائن قویة و أدلة تثبت إتھام ھذا الشخص بإرتكابھ الجریمة

  .و ھذا الإجراء یمكن إتخاذه في الظروف العادیة كما یمكن إتخاذه في حالة التلبس

 :تتمثل فیما یلي :مبررات التوقیف للنظر -

  .أو محاولة خلق أدلة مضللة للتحقیقمنع المشتبھ فیھ من إتلاف أدلة الإثبات  -

  المنع من التأثیر على الشھود -

  .حمایة المشتبھ فیھ من محاولة الإنتقام من طرف أھل المجني علیھ -

نظرا لخطورة ھذا الإجراء فإن المدة القانونیة و 51وفقا لنص المادة :مدة التوقیف للنظر  -

  :مكتوب من وكیل الجمھوریة المختص یمكن تمدید مدة التوقیف للنظر بإذن.ساعة 48ھي 

 .في جرائم الإعتداء على أنظمة المعالجة الآلیة للمعطیات " 01"مرة واحدة  -

 الدولة الإعتداء على أمنجرائم في " 02"مرتین -

المخدرات و الجریمة عبر الحدود الوطنیة و المتاجرة بمرات في جرائم " 03"ثلاث -

  .ة بالتشریع الخاص بالصرفجرائم تبییض الأموال و الجرائم المتعلق

  .مرات في الجرائم الموصوفة بأفعال إرھابیة و تخریبیة " 05"خمس  -

یتعرض  مع بقاء المشتبھ بھ محجوزا في حالة انتھاء آجال التوقیف للنظر المبینة أعلاه ،

  ، للمشتبھ بھ ضابط الشرطة القضائیة  لكل أنواع  المسؤولیة بسبب الحبس التعسفي

  )ج.ا.ق( 1مكرر  51الموقوف للنظر تناولتھا المادة حقوق  -

یجب على ضابط الشرطة القضائیة أن یضع تحت تصرف الموقوف للنظر كل وسیلة  –

  .تمكنھ من الإتصال بعائلتھ
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  في الزیارة حق الموقوف للنظر  –

عند انتھاء مدة التوقیف للنظر ، یجب إجراء فحصا طبیا للتاكد ما إذا كان ھذا الاخیر قد  -

تعرض إلى أسالیب الإكراه و التعذیب  أم لا ، بحیث تضم الشھادة الطبیة إلى ملف 

  .الإجراءات

تسھیلا لمھمة ضابط الشرطة القضائیة في ممارسة إختصاصاتھ ، :  تفتیش المساكن /ج

  :ن لھذا الاخیر تفتیش مساكن المشتبھ فیھم في الحالات التالیةأجاز القانو

  تفتیش مسكن أو محل كل شخص یحتمل أنھ ساھم في جریمة  -

تفتیش مسكن أو محل شخص یحتمل أنھ یحوز أوراقا أو أشیاء أو مستندات تتعلق  -

  .بالجریمة

  .رتفتیش مسكن أو محل شخص بناءا على رضا مكتوب و صریح من ھذا الأخی -

  :و لصحة التفتیش لا بد من توافر الشروط التالیة

و یجب إستظھار ھذا الإذن قبل  :الحصول على إذن بالتفتیش صادر من وكیل الجمھوریة -

  )ج.ا.ق( 1فقرة  44المادة الشروع في عملیة التفتیش 

في كما یشترط الإذن باتفتیش في حالة البحث و التحري عن الجنحة المتلبس بھا أو التحقیق 

  ).ج.أ.ق( 37احدى الجرائم المذكورة في المادة 

  :حتى ینتج الإذن بالتفتیش آثاره ، یجب أن یتضمن ما یلي

  .وصف الجریمة موضوع البحث عن الدلیل -

  .عنوان الأماكن التي ستتم زیارتھا و تفتیشھا و إجراء حجز الدلیل فیھا -

  .یش فإنھ یقع تحت طائلة البطلانوفي حالة عدم ذكر  أحد ھذه البیانات  في الإذن باتفت

تنجز عملیات التفتیش تحت الإشراف المباشر للقاضي الذي أذن بھ ، بحیث یجوز لھ عند 

فقرة  44المادة الإقتضاء  الإنتقال إلى عین المكان للسھر على إحترام أحكام القانون ، 

  .20/12/2006: المؤرخ في  22- 06القانون رقم  – 4و3و2
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و إذا تعذر عل ھذا الأخیر الحضور و جب  :یش بحضور صاحب المسكن أن یجرى التفت -

تعیین ممثلا لھ ، و إذا تعذر تعیین ممثلا لھ یقوم ضابط الشرطة القضائیة بتعیین شاھدین لا 

  .ج.ا.ق 45ثم یجرى التفتیش المادة علاقة لھ بھما 

منظمة عبر الحدود لا یطبق ھذا الشرط ، إذا تعلق الأمر بجرائم المخدرات و الجریمة ال

الوطنیة و الجرائم الماسة بأنظمة المعالجة الآلیة للمعطیات و جرائم تبییض الأموال و 

الإرھاب و الجرائم المتعلقة بالتشریع الخاص بالصرف ، بإستثناء الأحكام المتعلقة بالحفاظ 

القانون  –فقرة اخیرة  45على السر المھني و كذا جرد الاشیاء و حجز المستندات ، المادة 

  .20/12/2006: المؤرخ في  22- 06رقم 

صباحا و لا بعد  05لا یجوز البدء في إجراء التفتیش قبل الساعة  :المیقات القانوني -

  .مساءا 8الساعة 

إلا أن ھناك حالات یجوز إجراء التفتیش في أي وقتر من أوقات النھار أو اللیل و ھذه 

  :الحالات ھي

  لإذا طلب ذلك صاحب المنز -1

  إذا سمعت نداءات ووجھت من داخل المسكن -2

داخل فندق أو منزل مفروش أو فندق عائلي أو محل لبیع المشروبات أو بار أو مرقص  -3

أو أماكن المشاھدة العامة و ملحقاتھا ، و في أي مكان مفتوح للجمھور ، إذا ثبت أن 

  . ن فیھ عادة للقیام بأعمال لا أخلاقیةلتقویأشخاصا 

وعندما یتعلق الأمر بجرائم المخدرات و الجریمة المنظمة عبرالحدود الوطنیة و الجرائم 

الماسة بأنظمة المعالجة الآلیة للمعطیات و جرائم تبییض الأموال و الإرھاب و الجرائم 

المتعلقة بالتشریع الخاص بالصرف ، فإنھ یجوزالتفتیش و المعاینة و الحجز في كل محل 

ي في كل ساعة من ساعات النھار أو اللیل بناءا على إذن بالتفتیش مسبق سكني أو غیر سكن

: المؤرخ في  22-06القانون رقم 3فقرة  47، المادة من وكیل الجمھوریة المختص 

20/12/2006.  
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  :حالة الإنابة القضائیة: 2

یجوز لقاضي التحقیق أن یكلف بطریقة الإنابة ": على مایلي . ج.ا.ق 138تنص المادة 

لقضائیة أي قاضي من قضاة محكمتھ أو أي ضابط من ضباط الشرطة القضائیة المختص ا

بالعمل في تلك الدائرة أو أي قاضي من قضاة التحقیق بالقیام بما یراه لازما من إجراءات 

  ."التحقیق في الأماكن الخاضعة للجھة القضائیة التي یتبعھا كل منھم

من القاضي مة ، موضوع المتابعة ، وتؤرخ و توقع و یذكر في الإنابة القضائیة نوع الجری

  .الذي أصدرھا و تمھر بختمھ

نتخلص من نص ھذه  المادة بأن الإنابة القضائیة ھي تفویض قاضي التحقیق لضباط 

الشرطة القضائیة المختص للقیام بإجراء واحد أو بعض الإجراءات التحقیق الإبتدائي ما 

  .عدا الإستجواب و المواجھة

  :الإنابة لا بد من توافر الشروط التالیة و لصحة

أن تصدر الإنابة من قاضي التحقیق المختص ، ونعني ھنا الإختصاص الإقلیمي و -1

  .الشخصي

أن تصدر إلى ضباط الشرطة القضائیة المختص إقبیمیا و شخصیا و أن عدم مراعاة  -2

  .ھذا الإختصاص یترتب عبیھ بطلان الإنابة

جراء واحد أو بعض إجراءات التحقیق الإبتدائي ما عدا الإستجواب أن تتضمن الإنابة إ -3

إذا كان تفویضا عاما كانت الإنابة الذي ھو من إختصاص قاضي التحقیق وحده ، وعلیھ 

  .باطلة

  أن تكون الإنابة صریحة و مكتوبة -4

  :أن تشتمل الإنابة على البیانات التالیة -5

  أصدر الإنابةبیانات تتعلق بقاضي التحقیق الذي  -

  بیانات تتعلق بضباط الشرطة القضائیة التي وجھت لھ الإنابة -

  .بیانات تتعلق بالتھمة المنسوبة إلیھ -

بیانات تتعلق باإجراءات التي یقةم بھا الضابط ، و الفترة الزمنیة التي یجب على الضابط  -

  .أیام لتنفیذ الإنابة 08القیام بذلك الإجراء خلالھا ، ففي حالة عدم تحدید المدة مھلة 
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  :إذا توافرت ھذه الشروط ، فإن الإنابة القضائیة تنتج آثارا ھي

  .بالسلطات التي یتمتع بھا قاضي التحقیق) ضابط الشرطة القضائیة(یتمتع المندوب  -1

  .یلتزم ضابط الشرطة القضائیة بحدود الإنابة القضائیة -2

  .بطا آخر لتنفیذ المھمةلا یجوز لضباط الشرطة القضائیة أن یفوض ضا -3

ضافة إلى الإختصاصات و الصلاحیات المخولة إلى ضباط الشرطة القضائیة سواء لإبا

: المؤرخ في  22.06العادیة أو الإستثنائیة ، منح لھم المشرع بموجب القانون رقم 

لأصوات و صلاحیات جدیدة و المتمثلة في إعتراض المراسلات و تسجیل ا 20/12/2006

  .الصور و التسرب التقاط 

  إعتراض المراسلات وتسجیل الأصوات و إلتقاط الصور  /1-2

عت مقتضیات البحث و التحري فإذا د، 10مكرر  65مكرر إلى  65المواد من نصت علیھا 

في الجریمة المتلبس بھا أو التحقیق الإبتدائي في جرائم المخدرات أو الجریمة المنظمة 

العابرة للحدود الوطنیة و الجرائم الماسة بأنظمة المعالجة الآلیة للمعطیات أو جرائم تبییض 

اد ، جاز لوكیل الأموال او الإرھاب أو الجرائم المتعلقة بالصرف و كذا جرائم الفس

  :أذن بما یليیالجمھوریة المختص أو لقاضي التحقیق المختص أن 

تنفذ العملیات المأذون بھا تحت المراقبة المباشرة لوكیل الجمھوریة المختص في مرحلة 

ات بناءا على العملیھذه البحث و التحري و الإستدلال ، أما بعد فتح تحقیق قضائي ، فتتم 

  .5مكرر  65و تحت رقابتھ المباشرة ، المادة إذن من قاضي التحقیق 

  لصحة الإذن یجب أن یتضمن مایلي ، 

ذكر كل العناصر التي تسمح للضباط بالتعرف على الإتصالات و الصور المطلوب  -

  .إلتقاطھا

  .ذكر الأماكن المقصودة سكنیة كانت أو غیرھا -

  .وصف الجریمة التي تبرر اللجوء إلى ھذه الإجراءات -

  .یكون ھذا الإذن مكتوباأن  -



47 
 

، أشھر قابلة للتجدید حسب مقتضیات التحري و التحقیق 04أن یسلم الإذن لالمدة أقصاھا  -

  .1مكرر  65المادة 

یجب عل ضباط الشرطة القضائیة المأذون من طرف وكیل الجمھوریة المختص أم المناب 

تسجیل  من طرف قاضي التحقیق المختص تحریر محضر من كل عملیة إعتراض و

المكالمات و المراشلات و عن عملیات الإلتقاط و التثبیت و التسجیل الصةتي أو السمعي 

 65البصري، كما یذكر في المحضر تاریخ و ساعة بدایة ھذه العملیة ونھایتھا ، المادة 

  . 9مكرر 

  18مكرر  65مكرر إلى  65المواد من :  التسرب/2- 2

إذا دعت مقتضیات البحث و التحري و التحقیق الإبتدائي في الجرائم المذكورة في المادة 

أعلاه ، جاز لوكیل الجمھوریة أو لقاضي التحقیق  بعد إخطار و كیل  5مكرر  65

  .11مكرر  65التسرب تحت رقابتھ المباشرة ، المادة  بمباشرةالجمھوریة ، أن یأذن 

وان الشرطة القضائیة بمراقبة الأشخاص المشتبھ في ومعنى التسرب قیام ضباط و أع

إرتكابھم للجریمة عن طریق كسب ثقتھم و إیھامھم أنھ فاعل أو شریك لھم ، بحیث یستعمل 

  .12مكرر  65الضابط أو العون ھویة مستعارة المادة 

وعند الضرورة قد یرتكب الضابط أو العون أفعالا لا یكون مسؤولا جنائیا عنھا و التي 

  :مثل فیما یليتت

إقتناء أو حیازة أو نقل أوتسلیم أو إعطاء مواد أو اموال أو منتوجات او وثائق أو أو  -

  .معلومات متحصل علیھا من إرتكاب الجرائم او مستعملة في إرتكابھا

استعمال أو وضع تحت تصرف مرتكبي ھذه الجرائم الوسائي التي تسھل تنفیذ الجریمة  -

  .14مكرر  65ین او الإیواء أو الحفظ او الإتصال ، المادة كوسیلة النقل أو التخز

   2فقرة  12مكرر  65ائم ، المادة لا یجوز أن تشكل ھذه الأفعال تحریضا على إرتكاب الجر

  : لصحة الإذن یجب توافر الشروط التالیة

  .أن یكون مكتوبا و مسببا -

  .ذكر الجریمة التي تبرر ھذا الإجراء -
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  .القضائیة الذي یكون مسؤولا على ھذه العملیةذكر ھویة الشرطة  -

أشھر  مع امكانیة " 04"تحدید مدة عملیة التسرب التي لات یمكن ان تتجاوز أ ربعة  -

تحدید العملیة حسب متطلبات البحث أو التحقیق الإبتدائي بنفس الشروط ، یجوز للقاضي 

. نتھاء المدة التي حددھا الذي أصدرالإذن أن یأمر في أي وقت بوقف عملیة التسرب قبل إ

  .15مكرر  65المادة 

یحرر ضابط الشرطة القضائیة المسؤول عن عملیة التسرب تقریا یتضمن العناصر 

  .13مكرر  65المادة .الأساسیة لمعاینة الجرائم 

لا یجوز إظھار الھویة الحقیقیة للضابط أو العون الذي باشر عملیة التسرب تحت ھویة 

من مراحل الإجراءات ، وكل من یكشف الھویة الحقیقیة للضابط أو  مستعارة في أي مرحلة

  .دج 200.000إلى 50.000سنوات و بغرامة من  5إلى  2العون یعاقب بالحبس من 

و إذا تسبب كشف الھویة في أعمال عنف أو ضرب و جرح على أحدھم أو أفراد عائلاتھم 

دج إلى  200.000  سنوات و الغرامة من  10إلى  5، تكون العقوبة السجن من 

  .دج  500.000

سنة و الغرامة من  20إلى  10أما في حالة و فاة أحدھم ، فتكون العقوبة السجن من 

  .16مكرر  65دج ، المادة  1.000.000دج إلى  5000.000

یجوز سماع ضابط الشرطة القضائیة المسؤول عن عملیة التسرب دون سواه بصفتھ شاھدا 

  .18مكرر  65عن ھذه العملیة ، المادة

  الرقابة على أعمال ضباط الشرطة القضائیة :  3

تختص  على أعمال ضباط الشرطة القضائیةج ، نجد أن الرقابة .ا.ق 12وفقا لنص المادة 

 36/3بھا النیابة العامة عن طریق سلطة  الإشراف و الإدارة المنصوص علیھا بالمادة 

و الى غرفةالإتھام و تقوم بھا عن طریق الصلاحیات المخولة لھا بموجب القانون . ج .إ.ق

  و ما یلیھا،  206، المادة 
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  على أعمال ضباط الشرطة القضائیةرقابة النیابة العامة :  3- 1
في مراقبة مدى إحترام ظابط  النیابة العامة التي یختص بھا السید ممثل ھذه الرقابة تتمثل

إخطار و كیل  كوجوب الشرطة القضائیة لمھامھ وصلاحیاتھ التي یخولھا لھ القانون

م یحررونھا بعد الإنتھاء من أعمالھ وقوع الجریمة و إرسال كل المحاضر التيبالجمھوریة 

أو الظروف الإستثنائیة و تكون مرفوقة بجمیع المستندات و  سواء في الظروف العادیة

 )1(.الأوراق و الأشیاء التي تم ضبطھا

كما أن للنائب العام السلطة الرقابیة على عمل ضباط الشرطة القضائیة التابعین لدائرة 

یمسك ملفا فردیا لكل ضابط شرطة . ج.إ.مكرر ق18اختصاصھ ،  فإنھ وفقا لنص المادة 

  یؤول لھ بواسطة  وكیلقضائیة و

ویشرف على تنفیذ ،  تابعة للمجلس محكمةكل  إختصاص  نقیطھم حسب، تالجمھوریة 

  .التسخیرات القضائیة

  :على أعمال ضباط الشرطة القضائیة رقابة غرفة الاتھام/  3- 2

صراحة على ھذه الرقابة فحینما تخطر من قبل النائب العام أو من رئیس  206تنص المادة  

ضابط الشرطة القضائیة لعمل أو تصرف غیر مشروع یخل بواجبھ المھني  الغرفة بإرتكاب

وتصدرقرارات اداریة 259فإنھا تنظر في ذلك ولو من تلقاء نفسھا حسب نص المادة 

رة المجلس القضائي التابعة لھ،ویؤول الاختصاص لغرفة وتأدیبیة،ویتحدد إختصاصھا بدائ

الجزائر في ما یتعلق ضباط الشرطة القضائیة واعوانھم الاتھام التابعة لمجلس قضاء 

  .التابعین لمصالح الأمن العسكري

ولقد حددت نصوص قانون الإجراءات الجزائیة اختصاص الغرفة بشأن ھذه الرقابة في ما 

  :یلي

  الأمر بإجراء التحقیق-

  اصدار عقوبات تأدیبیة -

  ئیةارسال الملف للنائب العام في حال المتابعة الجزا -

  

  54:عمر خوري المرجع السابق ص- )1(
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  :قضائيمرحلة التحقیق ال/ثانیا

وتكتسي أھمیة كبیرة لضمان حقوق المتھم بمرحلة التحقیق الإبتدائي ، ھذه المرحلة  تسمى

وسیر الدعوة العمومیة نظرللسلطة المنوحة لقاضي التحقیق في التصرف بملف المتابعة 

سلطة أخرى فمرحلة التحقیق القضائي تغربل فیھا كل الإجراءات التي دون تدخل أي 

سواء أكانت أدلة إثبات أو نفي الأدلة تضمنھا ملف الشرطة القضائیة وتجمع من خلالھ 

،وبإستجواب ال متھم والضحایا والشھود ومواجھتھم مع بعض لیصل قاضي التحقیق إلى 

بموجب جھة الحكم  الىة تبإحالالجزائي  تأسیس قناعتھ ومن ثم یمكنھ التصرف في الملف

 العام بموجب أمر بإرسال المستندات فیما یتعلق بالجنایات النائب السید إلى أوأمر بالإحالة 

  .أویصدر أمرا بأن لا وجھ للمتابعة.

  قاضي التحقیق التحقیق وخصائص :  /1

  التحقیقخصائص / 1- 1
التحقیق القضائي یتمیز بالكثیر من لنصوص قانون الإجراءات الجزائیة فإن  وفقا

الخصائص التي تجعل ھذا أھمیة في ضمان سیر الدعوى العمومیة و المحافظة على حقوق 

  :أطراف الخصومة الجزائیة، ویمكن تحدید ھذه الخصائص فیما یلي 

  : ھاتدویناجراءات التحقیق و كتابةوجوب  /أ

إن كل الإجراءات المتبعة من قبل قاضي التحقیق بعد إتصالھ بالدعوة العمومیة تقتضي 

بالضرورة أن تكتب و تحرر في محاضر رسمیة موقعة و تشمل الدباجة الشكلیة التي ینص 

علیھا القانون،والقول كذلك بالنسبة لأي إجراء من إجراءات عمل التحقیق القضائي أو من 

قیق یجب أن یشملھا ملف خاص بھا یسمى بملف التحقیق الذي أوامر التصرف في التح

یوضع تحت تصرف دفاع المتھم والضحیة اللذین یقتضي القانون أن یكونا قد تأسسا لآداء 

  . واجب الدفاع حتى یتسنى لھما حضور التحقیق و الإطلاع على ملف التحقیق 

   :عدم علانیة التحقیق لغیر الخصوم/ب

ي بالسریة التامة التي تقتضي عدم إفشاء إجراءات التحقیق خارج یتمیز التحقیق القضائ

 تكون )ج.إ.ق( 11المادة وھذا ما نصت علیھ النطاق الشخصي المسموح بھ قانونا 
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ودون الإضرار بحقوق  إجراءات التحري و التحقیق سریة ما لم ینص القانون خلاف ذلك

  .الدفاع 

باشروط المبینة في قانون  ان السر المھنيملزم بكتم یساھم في ھذه الإجراءاتوكل شخص 

  .العقوبات وتحت طائلة العقوبات المنصوص علھا فیھ

تفادیا لإنتشار معلومات غیر كاملة أو غیر صحیحة أو لوضع حد للإخلال بالنظام غیر أنھ 

ممثل النیابة العامة أو لضابط الشرطة القضائیة بعد الحصول على إذن العام ، یجوز ل

أن یطلع الرأي العام بعناصر موضوعیة مستخلصة من وكیل الجمھوریة مكتوب من 

  .أي تقییم للأعباء المتمسك بھا ضد الأشخاص المتورطین  ألا تتضمنالإجراءات على أن 

فوفقا لھذه المادة نجد أن الذي لھ الحق في الإطلاع على ملف التحقیق لا یتعدى مجموعة 

تي تجیز لھ ذلك كما ھو الحال بالنسبة للمحامین من الأشخاص كل حسب صفتھ القانونیة ال

والنیابة العامة وضباط الشرطة القضائیة ،وعند الأقتضاء فقد أجاز المشرع الجزائري 

إطلاع الرأي العام بمعطیات الملف الجزائي وفي نطاق محدود من المعلوماتیة التي تتم من 

  .إذن من النیابة خلال السید وكیل الجمھوریة أو ضابط الشرطة القضائیة ب

و ھذا بغیة المحافظة على سریة إجراءات التحقیق وإحترام مبدأ قرینة البرائة الذي ینص 

  .علیھ الدستور لفائدة ومصلحة المتھم 

  :تتصف بالحیادجھة التحقیق   /ج

أوجب الدستور الجزائري على القاضي أن یكون نزیھا في عملھ، ولا یمیل لأي طرف من 

قضائیة إلا للحق، وان یتفادى كل الشبھات التي قد تمس بنزاھتھ وحیاده الخصومة الاطراف 

  .من الدستور 173ما نصت عیھ المادة وھذا 

ا ومستقلا في أداء قاضي التحقیق محاید یكون یجب أن قضائيلأھمیة مرحلة التحقیق ال 

ة أو مھامھ وصلاحیاتھ الممنوحة لھ بموجب القانون دون أن یخضع لسلطة النیابة العام

تدخلات الغیر وخاصة أطراف الخصومة الجزائیة، فقاضي التحقیق یسیر الملف الجزائي 

في حدود القانون وللسید وكیل الجمھوریة حق مباشرة الدعوى العمومیة أثناء ھذه المرحلة 

  صلاحیات  يدون  أن تكون سلطة التدخل ف
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جراء أو إلب منھ القیام بیجوز لوكیل الجمھوریة تقدیم طلبات إضافیة لقاضي التحقیق یط

  جراءاتبعض الإ

، فقاضي التحقیق لیس ملزما بالقیام بذلك الإجراء و علیھ ان یصدرا امرا مسببا بالرفض ، 

وفي ھذه الحالة یستأنف وكیل الجمھوریة مذا الأمر أمام غرفة الإتھام أي ان قاضي التحقیق 

   ).ج.إ.ق( 69یخضع فقط لما یملیھ علیھ ضمیره و القانون المادة 

  :خصائص  قاضي التحقیق/ 1- 2

   : تنحیة قاضي التحقیقطلب  /أ

فإن ھذه الجوازیة ممنوحة لكل من وكیل الجمھوریة أو للمتھم ج .ا.ق 71نص المادة وفقا ل

في حال توفر سبب من أسباب التنحي وتختص بالنظر  ودفاعھ أو للمدعي المدني ودفاعھ

یرفع لھا بموجب عریضة مكتوبة ومسببة یتم تبلیغھا في ھذا الملتمس غرفة الإتھام التي 

   لقاضي التحقیق لأجل إبداء ملاحظاتھ بشأنھا على أن تكون مكتوبة

یوما ، تسري  30جل ثلاثین أ فيبموجب قرارغیر قابل للطعن غرفة الإتھام یبت رئیس 

 مع وجوب إخطار النائب العام بذلك ،تقدیم الطلب  من تاریخ

  :أداء مھامھعن  ضي التحقیقعدم مسؤولیة قا /ب

عن الأعمال التي یقوم یمكن أن یخضع قاضي التحقیق للمساءلة الجزائیة أو المدنیة عن لا  

مادام أنھا في إطارھا القانوني ولاتمس  ،بھا او الأوامر التي یصدرھا في مواجھة المتھم

یق لھ كل بحقوق المتھم ولا تكتسي عنصر التعسف في إستعمال السلطة ،فقاضي التحق

  .محل المتابعة الجزائیة بشأن الملف الصلاحیات القانونیة في إتخاذ ما یراه مناسبا

  : حكمكقاضي التحقیق  الفصل في قضایاعدم جواز  /ج

  یشترك في الفصل في ملف  لا یجوز لقاضي التحقیق أنفج .أ.ق 38لمادة ا نصت على ذلك 
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الحیاد الذي یتصف بھ، ویترتب عن قیامھ في الدعوى التي حقق فیھا لتعارض ذلك مع مبدأ 

   )1( .ذلك بطلان الحكم بقوة القانون

  :إختصاص قاضي التحقیق و كیفیةإتصالھ بالملف الجزائي/ 2

  :إختصاص قاضي التحقیق/ 1-2

یتنوع من إختصاص شخصي  وفقا للنصوص الإجرائیة فإن إختصاص قاضي التحقیق

  .ونوعي إلى الإختصاص الإقلیمي

  :الإختصاص الشخصي/ أ

إجراءات التحقیق بمجرد إحالة ملف  الأصل أن قاضي التحقیق یؤول لھ الحق في مباشرة 

ویتصرف في  الجنح أوجنایات بال تعلق الأمرسواء  من قبل وكیل الجمھوریة لھ المتابعة

حدود الصلاحیات الممنوحة لھ قانوننا ولیس ملزما بالتقید بطلبات النیابة العامة الواردة 

 للتحقیق بسماع واستجواب يیجوز لھ توسیع النطاق الشخص، كما بالطلب الافتتاحي 

  )2( .ج.ا.ق 67/3المادة وفقا لنص  أشخاص لم یرد إسمھم في الطلب الإفتتاحي 

  وعيصاص النتالإخ:  ب

في مادة  ج بقوة القانون.إ.ق 66لنص المادة  وفقا الإختصاص النوعي لقاضي التحقیق یؤول

  . )3(في مادة الجنح والمخالفات إختیاریا ویكون ،  الجنایات و قضایا الأحداث،

  الإختصاص الإقلیمي  /ج

یتحدد الإختصاص الإقلیمي لقاضي التحقیق في الأصل  وفقا للمعاییر التي نصت علیھا  

  : ج و ھي. إ.من ق 40المادة 

  مكان وقوع الجریمة -

  محل إقامة المتھم -

  .مكان الذي تم فیھ القبض على المتھم حتى ولو كان القبض لسبب أخر  -

  

  ).ج.إ.ق( 38أنظر المادة - )1(

  ).ج.إ.ق(3/ 67أنظر المادة - )2(

  )ج.إ.ق( 66أنظر المادة - )3(



54 
 

أن یمتد إختصاص قاضي التحقیق ولكن استثناء وفي حالات محددة أجاز المشرع الجزائري 

إلى دائرة إختصاص یجوز تمدید الإختصاص المحلي لقاضي التحقیق إلى دائرة إختصاص 

مة عبر الحدود المخدرات و الجریمة المنظحینما یتعلق الأمر بجرائم المحاكم الأخرى 

لیة للمعطیات و جرائم تبییض الأموال و الوطنیة و الجرائم الماسة بأنظمة المعالجة الأ

والجرائم التي یختص بھا القطب  الإرھاب و الجرائم المتعلقة بالتشریع الخاص بالصرف

  )1(. 04- 20الجزائي الإقتصادي والمالي المستحدث بموجب الأمر رقم 

   .بالملف الجزائيكیفیةإتصال قاضي التحقیق  /2- 2

وفقا لقانون الإجراءات الجزائیة الجزائري فإنھ لا سبیل لإتصال قاضي التحقیق بالملف 

  :وھما فقط التالیتن الجزائي إلا عن طریق إحدى الطریقتین

  :عن طریق الطلب الإفتتاحي بإجراء التحقیق/ أ

د وكیل یجنایة فإن النیابة العامة ممثلة في شخص السحینما تكون الوقائع المرتكبة تشكل 

،بخلاف الجنح والمخالفات التي  الجمھوریة تحیل الملف الجزائي لقاضي التحقیق وجوبا

  تكون إختیاریة وتخضع لسلطة وكیل الجمھوریة

فإن الطلب الإفتتاحي یقدم مكتوبا لقاضي التحقیق  یتضمن . ج.إ.ق 66ووفقا لنص  المادة 

  .)2(یق إبتدائي ضد شخص معلوم أو مجھول فتح تحق

  : عن طریق شكوى مصحوبة بإدعاء مدني/ ب 

القانون للشخص المتضرر من الجریمة شخصیا أن یدعي مدنیا أمام قاضي التحقیق  یجیز

،بموجب عریضة تتضمن الادعاء المدني بمقابل دفع مبلغ الكفالة التي یحدد مقدارھا قاضي 

ي حال ثبوت الإدانة،مع وجوب إختیار موطنا تابع لدائرة التحقیق ، والتي تسترد ف

  .اختصاص قاضي التحقیق 

  

  

المتضمن إستحداث القطب الجزائي الإقتصادي والمالي  ،الجریدة  30/08/2020المؤرخ في  04-20الأمر رقم  - )1(

  31/08/20210الصادرة في  51الرسمیةعدد

  .ج.إ.ق 66المادة  أنظر - )2(
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بھذا الإدعاء المدني، حتى یتسنى وكیل الجمھوریة  الإجرائیة إخطار السیدویتم من الناحیة 

لھ یجوز و،  للعریضة ھمن تاریخ استلامتسري یام أ -05- خمسة أجل تقدیم طلباتھ في لھ 

إذا كانت الوقائع التي تضمنتھا الشكوى لا تشكل أن یطلب عدم إجراء التحقیق الإبتدائي 

إنقضت لأي سبب من إذا كانت الدعوى العمومیة أو.باتجریمة طبقا لقانون العقوأصلا 

ائیة أو مانع من موانع إنتفت لوجود مانع من موانع المسؤولیة الجزأو  النقضاء، أسباب

  )1( .ج.إ.ق 73المادة  حسب نص.العقاب

  :التحقیقب الإجراءات الأولیة الخاصة/3

والسعي للكشف عن الحقیقة  الملف الجزائي في دراسةي یكتسیھا التحقیق تنظرا للأھمیة ال

،فإن المشرع الجزائري أتاح لقاضي التحقیق القیام بالكثیر من الأعمال التي یراھا ضروریة 

في الإثبات الجزائي ،حسب  لجمع الأدلة والتي یستعین بھا وفقا لمعیارالجدوى و الملائمة

  ، طبیعة الجریمة المرتكبة والضروف المحیطة بھا

  :الإنتقال و المعاینة /3- 1

الإجراءات الخاصة بجمع الأدلة والكشف عن ملابسات  یعتبر ھذا الإجراء من أھم 

الإنتقال إلى المكان في حدود سلطتھ التقدیریة لقاضي التحقیق  الجریمة،لذلك أجاز المشرع 

و إثبات حالة المكان حت یتسنى لھ الذي وقعت فیھ الجریمة لإجراء المعاینات اللازمة 

  علاقة بالجریمة ،  ھمل شخاص الذینالأشیاء و الأ

و تصویر الأماكن و  في البصمة الجنائیة والمختصون الخبراءب ولھ الحق في الإستعانة

 ودوفقا لتصریحات الشھكما یجوز إعادة تمثیل الجریمة ، وتحلیل المواد المشتبھ فیھا ،الجثث

  .أو المتھم أو الضحایا

قبل  وكیل الجمھوریةیخطر السید  قاضي التحقیق  فإن ج.إ.ق 79المادة ووفقا لنص  

محضرا عن كل إجراء أو عمل یقوم بھ  ویتم تحریر ،  )2(الذي لھ الحق بمرافقتھ  الانتقال و

  كاتب التحقیق ،قاضي التحقیق من 

  

  .ج.إ.ق79أنظرالمادة - )1(

  .ج.إ.ق73أنظرالمادة  - )2(
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إذا إقتضت ضرورة التحقیق إنتقال قاضي التحقیق إلى :أنھ . ج.إ.ق 80المادة  ولقد نصت 

ختصاص المحاكم المجاورة للمحكمة التي یباشر فیھا وظیفتھ لإجراء المعاینات إدوائر 

علیھ أن یخطر وكیل الجمھوریة في محكمتھ ووكیل الجمھوریة في المحكمة التي سینتقل 

  .الإنتقالإلیھا و أن یذكر في المحضر الأسباب التي دعتھ إلى ھذا 

  :التفتیش و ضبط الأشیاء / 3- 2

التفتیش الذي یأمر بھ قاضي التحقیق یھدف إلى البحث والكشف عن أدلة محددة ضد المتھم  

الذي إرتكب فعلا مجرما معینا ، وبمفھوم المخالفة فإنھ لا یجوز اجراء تفتیش ما لأجل 

إلا بعد فتح التحقیق بناءا  ولا یجوز اللجوء إلیھ )1(ضبط جریمة محتملة الوقوع مستقبلا 

أحكام التفتیش في المواد من  علقد نظم المشروعلى تھمة و جھتھا النیابة العامة للمتھم ،

التفتیش  یباشر: أعلاه على أن  81فقد نصت المادة ، معدل  ومتممج .إ.ق 83و  82و 81

إظھار في جمیع الأماكن التي یمكن العثور فیھا على اشیاء یكون كشفھا مفیدا في 

  .الحقیقة

من ذات القانون فإن التفتیش  إذا تم على مستوى مسكن المتھم  82ووفقا لنص المادة 

ج التي تحدد .إ.ق 47-46-45فیقتضي على قاضي التحقیق أن یلتزم بأحكام المواد 

ي تشكل جنایات ولكن حینما یتعلق الأمر بالوقائع الت،اجراءات التفتیش وشروط صحتھ 

من القانون أعلاه بشرط  47مسكن المتھم خارج توقیت المحدد بنص المادة فیمكنھ أن یفتش 

  . أن یكون حاضرا بشخصھ وبمعیة السید وكیل الجمھوریة

تعیین  اویتم ،  من أھلھ وذویھممثلا  أو حضور صاحب المسكنوالأصل أن یتم التفتیش ب

  للحضوربمعیة قاضي التحقیقشاھدین 

  

  

  417:السابق،صرؤوف عبید المرجع  - )1(

  

  

  



57 
 

 08صباحا إلى الساعة  05المحددة بدء من الساعة  مع وجوب التقید بالمواقیت القانونیة

نص قانوني كما ھو الحال لنص المادة  بمساءا ، الا في الحالات التي تم إستثنائھا بموج

: المؤرخ في  22-06القانون رقم  – 4فقرة 47  بالنسبة للجنایات والمادة.ج.إ.ق 82

بالنسبة لجرائم المخدرات،و الجریمة المنظمة عبر الحدود الوطنیة، و . 20/12/2006

الجرائم الماسة بأنظمة المعالجة الإلیة للمعطیات، و جرائم تبییض الأموال و الإرھاب، و 

التحقیق بأیة  الجرائم المتعلقة بالتشریع الخاص بالصرف، ففي ھذه الحالات یجوز لقاضي

  .عملیة تفتیش أو حجز في أي وقت وأي مكان على إمتداد التراب الوطني 

و الجرائم الماسة بأنظمة المعالجة الإلیة  ،و الجریمة المنظمة عبر الحدود الوطنیة

و الجرائم المتعلقة بالتشریع الخاص  ،و جرائم تبییض الأموال و الإرھاب ،للمعطیات

وقت یجوز لقاضي التحقیق بأیة عملیة تفتیش أو حجز في أي  تففي ھذه الحالا بالصرف،

  . مكان على إمتداد التراب الوطنيوأي 

على وجوب استدعاء .ج.إ.ق 83فقد نصت المادة الغیرمسكن یتعلق بتفتیش أما إذا كان ال

التفتیش بحضور اثنین من  تعذر حضوره فیتم ، فإذا كان  صاحب المسكن للحضور

بحضور شاھدین لا علاقة لھما  تم عندئذر ، و إذا تعذر تعیینھما یالأقارب أو الأصھا

  .بقاضي التحقیق 

راءات ضبط الأشیاء من القانون أعلاه إلى اج84كما نصت المادة  : ضبط الأشیاء /3- 3

لا بحضور المتھم أو إ، ولا یجوز فتح ھذه الأحراز ھا في أحرازمختومةواحصائھا ووضع

  .استدعاء كل شخص ضبطت لدیھ ھذه الأشیاء  محامیھ كما یتم

  فحص المتھم سماع الشھودو ندب الخبراء /3- 4
  ندب الخبراء /أ

قاضي ما یجد  حین،ف المعدل والمتمم. ج.إ.ق 156إلى  143المواد من  نصت على ذلك 

أن طبیعة الملف الجزائي محل التحقیق یقتضي الإستعانة بخبیر مختص في علم من  التحقیق

من  أن یأمر بندب خبیر ،فإنھ ام لإنجاز تقریر خبرة بشأن مسألة الطبیة أو التقنیة  العلوم

  .بناءا على طلب النیابة العامة أو المتھم أو المدعى المدني أو تلقاء نفسھ
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أن یتقدم في  ،الحقالأجل المحددخلال  الفصل في طلبھولصاحب المصلحة في حالة عدم 

یوم  30، ولھذه الأخیرة مھلة  الموالیة یامأأمام غرفة الإتھام مباشرة خلال عشرة  بطلبھ 

  ي طعن ، ویكون قرارھا غیر قابل لأللفصل في الطلب تسري من تاریخ إخطارھا ، 

،فیقتضي علیھ ان یصدر أمرا و في حال  رفض قاضي التحقیق طلب الخبرة  المقدم لھ 

  .یوما من تاریخ إستلامھ الطلب  30بذلك یكون مسببا في أجل 

 انجازتقدیم وأجل  المھام المسندة الیھ  یحدد للخبیروإذا تم قبول الطلب فإن قاضي التحقیق 

  .إلتزاماتھ أوتعذر علیھ القیام بھااذا أخل باستبدال الخبیر بخبیر آخر ولھ سلطة  الخبرةتقریر

 ھماتالقضائیة بتقریر الخبرة ونتائجھا، حتى یتسنى لھم إبداء ملاحظأطراف الخصومة ویبلغ 

في حال  على قاضي التحقیق ویقتضيلأجراء خبرة تكمیلیة أو مضادة ، ،  ھمو تقدیم طلبات

  . یوما من تاریخ إستلام الطلب 30جل أأن یصدر أمرا مسببا في  رفض ھذه الطلبات

 أن یقدم طلبھ أمام فإن لصاحب الطلبطلب خلال الأجل القانوني ، واذا لم یفصل في ال

 بموجب قراریوم  30مھلة في  التي تفصل فیھ و  ،ایام 10 في أجل عشرة غرفة الإتھام

  .غیر قابل لأي طعن 

  :سماع الشھود/ ب

على اجراءات سماع الشھود الذین یتم استدعائھم  ج ،.ا.ق 99إلى  88المواد من  لقد نصت

 قد یتم احضارھمو،لإدلاء بمعلومات تتعلق بالجریمة و مرتكبیھا من قبل قاضي التحقیق  ل

كما یجوز سماع ، لذلك مفي حال رفضھم الحضور رغم استدعائھ یةمعن طریق القوة العمو

  .الشاھد الذي یحضر امام قاضي التحقیق من تلقاء نفسھ

من القانون أعلاه في حل عدم  97أقر المشرع الجزائري عقوبة جزائیة بموجب المادة  وقد

  .إمتثال الشاھد للإستدعاء ورفضھ الحضور

  :فحص شخصیة المتھم/ ج

ج معدل ومتمم ، فإن قاضي التحقیق  یقوم بنفسھ أو بواسطة .ا.ق 9- 68طبقا لنص المادة 

شخصیة المتھم و حالتھ الشخصیة و المادیة أحد ضباط الشرطة القضائیة بإجراء تحقیق عن 

نفسھ بإجراء فحص طبي أو  من تلقاء و العائلیة و الإجتماعیة كما أجاز لھ المشرع أن یأمر

  .عقلي أو نفسي للمتھم ،أو بناءا على طلب المتھم أو محامیھ
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  :الإستجواب و المواجھة /5-3

م،ومن خلالھ یخطر المتھم المعدل والمتم .ج.ا.ق 108إلى  100المواد من  نصت علیھ

بھ یتعین على قاضي التحقیق القیام بالاتھام الموجھ لھ من قبل السید وكیل الجمھوریة ،لذلك 

بطلان امر  ترتب عن ذلكشخصیا و لو مرة واحدة قبل إحالة المتھم على المحكمة ، وإلا 

ة و إلا كانت ھذه تجواب و المواجھیجوز أن یكون موضوع الإنابة الإسلا  كما أنھ، الإحالة 

  .كذلك الإنابة باطلة

  :من القانون أعلاه وما نظمتھ من اجراءات وھي100ویقتضي عدم خرق نص المادة 

  :ما یقتضیھ الاستجواب عند الحضور الأول/ أ

  التحقق من ھویة المتھم -

  إحاطة المتھم علما بالوقائع و التھمة المنسوبة إلیھ -

عدم الإدلاء بأي إقرارمع الإشارة بذلك في المحضر ، أما إحاطة المتھم علما بأنھ حر في  -

  .إذا أراد المتھم الإدلاء بأقوالھ تلقاھا قاضي التحقیق على الفور

إحاطة المتھم علما انھ لھ الحق في الإستعانة بمحامي ، و إذا لم یختر محامیا عین لھ  -

، و یحرر كاتب التحقیق قاضي التحقیق محامیا من تلقاء نفسھ  إذا طلب منھ ذلك المتھم 

محضر المثول الأول ویوقع من طرف كاتب التحقیق و قاضي التحقیق ، أما المتھم فلھ 

  .الحق في الإمتناع عن التوقیع مع التنویھ غلى ھذا الإمتناع في المحضر

السالفة الذكر و  100في حالة الإستعجال ، یجوز لقاضي التحقیق مخالفة أحكام المادة 

واب و المواجھة عند المثول الاول وذلك في حالة وجود شاھد في خطر إجراء الإستج

یجب ذكر دواعي الموت أو وجود أدلة أو امارات على وشك الإختفاء و الزوال ففي الحالة 

  .و اسباب الإستعجال في المحضر 

  : ما یقتضیھ الاستجواب في الموضوع/ ب

لا یجوز استجواب المتھم أو سماع اقوال المدعي  من ذات القانون فإنھ105المادة  وفقا لنص

المدني أو اجراء مواجھة إلا بحضور المحامي بعد استدعائھ قانونا ما لم یتنازل المتھم 

  .ذلكصراحة عن 
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المتھم أو سماع  قبل استجواب یستدعى بكتاب موصى علیھ یرسل الیھ یومین على الأقل 

  .اثبات ذلك بمحضر  كما یمكن استدعائھ شفاھة مع الطرف المدني

  .قبل الاستجوابللإطلاع علیھ  ساعة 24 یجب وضع ملف التحقیق تحت تصرف المحامو

حضور استجواب في إطار مباشرة الدعوى العمومیة الحق في وكیل الجمھوریة وللسید 

المتھم و مواجھتھ بغیره و سماع اقوال المدعي المدني و توجیھ الاسئلة مباشرة اثناء 

  .الاستجواب

أخذ الكلمة و توجیھ  فإنھ لا یجوز لھما محامي المتھم أو محامي المدعى المدنيبخلاف 

تلحق  وفي حال رفضھا فإنھاالا بعد تصریح من قاضي التحقیق ، بطریقة مباشرة الأسئلة 

  .بمحضرالإستجواب الذي یحرره كاتب التحقیق المقیدة  الأسئلةب

 محل ق و قاضي التحقیق و الأشخاص كاتب التحقی منقبل یتم التوقیع على المحضر

  . المحضرشار الیھ بی الذيللمتھم الحق في الامتناع عن التوقیع على المحضر  والمواجھة ، 

  : الإنابة القضائیة /3- 6

تفویض قاضي التحقیق لأحد  بھا ویقصد . ج.ا.ق 142إلى  138المواد من  نصت علیھا

للقیام  العاملین بذات دائرة الاختصاص قضاة المحكمة أو احد ضباط الشرطة القضائیة

بإجراء أو بعض إجراءات التحقیق الإبتدائي ما عدا الإستجواب و سماع أقوال المدعي 

  .المدني

  :)1(ویشترط لصحة الانابة القضائیة الشروط التالیة 

  أن تصدر الإنابة إلى قاضي التحقیق المختص اقلیمیا -

  .ضابط الشرطة القضائیة المختص اقلیمیاأن تصدر الإنابة من الى القاضي أو  -

أن تنصب الإنابة على إجراء واحد أو بعض الإجراءات التحقیق الإبتدائي ، وعلیھ إذا  -

  .كان التفویض عاما فاإنابة تكون باطلة

  أن تكون الإنابة صریحة و مكتوبة -

  

  64عمرخوري المرجع السابق ،ص-)1(
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بقاضي التحقیق الذي أصدر الإنابة و أخرى تتعلق أن تتضمن مجموعة من البیانات تتعلق  -

بضباط الشرطة القضائیة او القاضي المقوض و بیانات تتعلق بالمتھم و الوقائع المنسوبة 

الیھ و أخرى تتعلق بالإجراء أو إجراءات موضوعة للأنابة و بیانات تتعلق بالمدة التي 

  .حددھا قاضي التحقیق  لتنفیذ الانابة

  :ة على الإنابة القضائیةالآثار المترتب

بنفس السلطات التي یتمتع بھا ) القاضي ، أو ضابط الشرطة القضائیة ( یتمتع المندوب  -

  النادب 

  ).قاضي التحقیق(

  .الإلتزام بحدود الإنابة -

  .لا یجوز للمندوب ندب غیره لتنفیذ الإنابة -

  : وامر قاضي التحقیقأ/ 4

یق حسب طبیعتھا وتوقیت إصدارھا فھناك ما الصادرة عن قاضي التحقوامرتتنوع الأ

أوامر و في بدایة التحقیق كالأمر بعدم الإختصاص والأمربالتخلي عن التحقیق،  یصدر

وامرینتھي بھا التحقیق كالأمر بألاوجھ و أأخرى تصدر أثناء التحقیق مثل الأمر بالإیداع 

  .والأمر بالإحالةللمتابعة 

 ھناك عدة اومر یمكن لقاضي التحقیق إصدارھا:في بدایة التحقیق الصادرةالأوامر / 4- 1

  :في بدایة التحقیق وھي

  : الأمر بعدم الإختصاص/ أ

لأجل  العامة السید قاضي التحقیق حینما یحال لھ الملف الجزائي من قبل النیابةنجد أن 

شكوى  ،أوحینما یتلقىالطلب الإفتتاحي المكتوب  بموجب مباشرة إجراءات التحقیق

  بتطبیقات یتقید  ،مصحوبة بإدعاء مدني 
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كد انھ فعلا أتج التي تحدد اختصاصھ المحلي الواجب احترامھ  فإذ .ا.ق 40نص المادة 

صدر أمرا بعدم لا یؤول لھ الاختصاص أبأنھ  اتضح إذا  باشر اجراءات التحقیق و مختصا 

 .المحلي الإختصاص

  : الأمر بالتخلي عن القضیة /ب

في حالة ماإذا آل الإختصاص لقاضي التحقیق وفقا لمعیار مكان القبض على المتھم أو  

في ھذه الحالة یكون قاضي التحقیق فج ، .ا.ق 40طبقا لنص المادة  مكان وقوع الجریمة 

القبض  الذي تم مختصا ، كما یكون قاضي تحقیقالذي وقعت الجریمة في دائرتھ القضائیة 

عن أحدھم یتخلى  أجاز القانون أن  ففي ھذه الحالةمختصا  اختصاصھبدائرة  على المتھم 

  .اجراءات التحقیق لفائدة الآخر

  :الأوامرالماسة بحریة المتھم /ج

  :و الامر بالإیداع في مؤسسة عقابیة الأمر بالإحضار و الأمر بالقبض وھي

  : الأمر بالإحضار -

 المعدل والمتمم،.ج.إ.ق 110 وفقا لمقتضیات المادة عن قاضي التحقیقوھو أمر یصدر

وتسلیمھ نسخة من الأمر  هاخطار بعدوبموجبھ یتم إقتیاد المتھم  فورا من قبل القوة العمومیة،

لأجل إستجواب المتھم من قبل قاضي التحقیق، فإذا تعذر استجوابھ لغیاب قاضي  ،

لب من القاضي المكلف بالتحقیق أو أي الذي یط التحقیق،فیتم تسلیمھ للسید وكیل الجمھوریة

  قاضي من قضاة المحكمة إجراء الإستجواب و إلا أخلى سبیل المتھم

  . .ج.إ.ق 112وفقا لنص المادة  

بل وعرفتھ بأن ذلك الأمر الذي یصدر . ج.ا.ق 119نصت علیھ المادة  : الأمر بالقبض -

العقابیة المنوه عنھا في الأمر  الى القوة العمومیة بالبحث عن المتھم وسوقھ الى المؤسسة

  حیث یجري تسلیمھ وحبسھ 

بالمؤسسة العقابیة أكثر  ساعة المالیة لضبطھ،ولا یجوزأن یبقى 48و یتعین إستجوابھ خلال 

 زائیةساعة دون إستجواب ،وإلاأعتبر حبسا تعسفیا قد تترتب عنھ المساءلة الج 48من 

  .التعسفللقاض أو أي موظف أمر أو تسامح في ھذا 
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ولقد حدد النص القانوني نطاق تطبیق ھذا الأمر ،الذي یصدر في حالة المتھم الفار أو المقیم 

  .خارج الوطن كما أنھ لا یصدر إلا في الجنایات و الجنح المعاقب علیھا بالحبس

  : في المؤسسة العقابیة الأمر بالإیداع -

المشرف رئیس بأنھ ذلك الامر الذي یصدره قاضي التحقیق إلى . ج.إ.ق 117عرفتھ المادة  

جواب المتھم تو یصدر ھذا الأمر بعد إس،المتھم وحبس  إستلام ب إعادة التربیة مؤسسة 

  .جنایة أو جنحة معاقب علیھا بالحبسب ،المتابع

 إیداعلتحقیق إصدار أمر بب من قاضي اوكیل الحمھوریة أن یطلوقدأجاز المشرع للسید 

أمر ذلك بموجب  لقاضي التحقیق ان یرفض ،واجاز بالمقابلعقابیة المؤسسة بال  المتھم

  .مسبب

  التحقیق مباشرة صدر أثناءتلأوامر التي / 2-4

حین إحالة المتھم الى التحقیق بموجب الطلب الإفتتاحي نجد أن ھذا الكلب یتضمن في أغلب 

وكیل الجمھوریة یتعلق بإیداع المتھم الحبس المؤقت أو وضعھ تحت الأحیان ملتمسا للسید 

الرقابة القضائیة وأحیانا قلیلة بإتخذ الإجراء المناسب ،وبالمقابل نجد أن قاضي التحقیق قد 

الأوامر التي  یتخذ مایراه مناسبا دون أن یكون ملزما بإلتماسات النیابة العامة، ومنھ فإن

الأمر بالوضع في الحبس :ھي مباشرتھ لإجراءات التحقیقء یصدرھا قاضي التحقیق أثنا

  .فراجلإالمؤقت و الأمر بالوضع تحت الرقابة القضائیة و الأمربا

  : الأمر بالوضع في الحبس المؤقت: أ

معدل ومتمم . ج.ا.مكرر ق 125إلى  123أورده المشرع الجزائري في نص المواد من 

على أنھ إجراء إستثنائي یلجأ إلیھ في حالات معینة  هدیأك، بتكبیرةضمانات وأحاطھ ب

قرینة مع مبدأ  نظرا لخطورتھ ومساسھ بحریة المتھم وتعارضھفقط ومحددة وعند الإقتضاء

  :ولھذا الإجراء الإستثنائي مبررات قانونیة وضمانات جد ھامة تتمثل فیما یلي ،البراءة

  :مبررات الحبس المؤقت /أ-1

ي تقتضي اللجوء تالمبررات المكرر123و 123ري بموجب المادةلقد حدد المشرع الجزائ

إن كانت كافیة  إلتزامات الرقابة القضائیةب ،و تتعلق الى اتخاذ ھذا الإجراء الاستثنائي
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لا یجوز لقاضي التحقیق الأمر بحبس المتھم مؤقتا إلا إذا كانت إلتزامات فأوغیر كافیة ، 

  :في الحالات الآتیة،ولا تكون كذلك إلا الرقابة القضائیة غیر كافیة 

مام قاضي أضمانات كافیة للمثول  ھتقدیم أو عدم  انعدام موطن مستقرللمتھمحالة  -

  .جد خطیرة المرتكبة الأفعالالتحقیق أو كانت 

أو لمنع   ،الحجج أو الأدلة  الوحید للحفاظ على جراءالحبس المؤقت ھو الإ حالة ما إذا كان -

  .في الجریمة تواطؤ بین المتھم والشركاء أو لتفادي  الضحایالشھود أو ط على اوالضغ

لحمایة المتھم أو وضع حد للجریمة أو الوقایة  من  ضروري الحبس المؤقت  حالة كون -

  .مرة أخرى حدوثھا

الرقابة القضائیة التي حددھا قاضي التحقیق  المترتبة عن التزاماتبالمتھم  عدم تقید حالة   -

  .ج.ا.ق 123مادة وفقا لل

  :ضمانات الحبس المؤقت /أ-2

تمدیدھا إرتباطا بطبیعة الجریمة تعتبر المدد التي أقرھا المشرع الجزائري للحبس المؤقت و

ویقتضي على قضاة ، المرتكبة من أھم الضمانات التي تضع حدا لأي تعسف ماس بالمتھم

  وتطبیقا حرفیا،  التحقیق التقید بھا

 :في مادة الجنح -

  لا یجوز لقضاة التحقیق اللجوء لإجراء الحبس المؤقت:إمعدل ومتمم  .ج.إ.ق 124المادة  -

،  أو یساویھاثلاث سنوات أقل من الحبس لمدة ھو للعقوبة المقررة  كان الحد الأقصىإذا 

للمتھم موطنا في حالة ما إذا كان قابلة للتجدید  ،  ایوم 20 تكونفمدة الحبس المؤقت 

،إلا أنھ إذا كان الفعل التجریمي المرتكب أدى إلى وفاة الضحیة أو فیھ الجزائرمستقرا في 

،أو أنھ لیس للمتھم موطنا مستقر بالجزائر فإنھ یجوز اللجوء لھذا مساس جسیم بالنظام العام 

  .الإجراء في حدود شھر واحد فقط غیر قابل للتمدید

  : إمعدل ومتمم.ج.إ.ق 125المادة  -

 04 بـ الحبس المؤقت مدة دتتح، فالمقررة تزید عن ثلاث سنوات   إذا كانت العقوبة

  .أي وكیل الجمھوریةبعد استطلاع ر ، بموجب أمر مسببقابلة للتمدید مرة واحدة أشھر
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  :الجنایاتفي مادة   -

أقل جنایة السجن المؤقت لل اذا كانت العقوبة المقررة: إمعدل ومتمم.ج.إ.ق125/1المادة  -

من قبل قاضي "02"تمدید مرتین لل مدة الحبس المؤقت أربعة أشھرقابلة تكونسنة  20 من

ثالثة من قبل غرفة الإتھام بموجب طلب یتقدم بھ قاضي اللمرة لالتحقیق ویمكن تمدیدھا 

  . شھرا 16التحقیق ،فتكون المدة الإجمالیة للحبس المؤقت تقدر بـ

المؤبد أو  سجنسنة ، أو ال 20د عن السجن الذي یزیالعقوبة المقررة للجنایة  انتاذا كأما 

وإذا أراد تمدیدھا .مرات 03الإعدام ، جاز لقاضي التحقیق تمدید مدة الحبس المؤقت إلى  

للمرة الرابعة فیقتضي أن یتقدم بطلب لغرفة الإتھام التي یؤول لھا الإختصاص في التمدید 

  .للمرة الرابعة غیر قابلة للتمدید من جدید

  .شھرا 20ةفتكون المدة الكلی

  : الرقابة القضائیةب الأمر:ب

یجوز لقاضي  الوقائع المنسوبة إلى المتھم معاقب علیھا بالحبس أو بعقوبة أشد عندما تكون

مكرر  125المادة  وقد نصت علیھا،  التحقیق أن یأمر بوضع المتھم تحت الرقابة القضائیة

 ةواحد في حدودالمتھم  لھا یخضعالتي  الإلتزامات  المعدل والمتمم التي حددت.ج.ا.ق 1

   : ھيكثر و أو أمنھا 

  .عدم مغادرة الحدود الاقلیمیة التي حددھا قاضي التحقیق إلا بإذن منھ -1

  عدم الذھاب إلى بعض الأماكن التي حددھا قاضي التحقیق -2

  المثول دوریا أمام المصالح او السلطات المعینة من قاضي التحقیق -3

خضع درة التراب الوطني او ممارسة مھنة أو نشاط یتسمح بمغاتسلیم كافة الوثائق التي  -4

  الى ترخیص إما الى كتابة الضبط أو مصلحة أمن یعینھا قاضي التحقیق مقابل وصل

إثر ممارسة أو بمناسبة ھذه عدم القیام ببعض النشاطات المھنیة عندما ترتكب الجریمة  -5

  من ارتكاب جریمة جدیدةالنشاطات عندما یخشى 

  أو الاجتماع بھم الإمتناع عن الإتصال ورؤیة الأشخاص الذین یعینھم قاضي التحقیق -6
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إذا  ي حتى وإن كان بالمستشفى لا سیما علاج بعض إجراءات فحص الخضوع إلى  -7

  .بغرض إزالة التسمم كان

ترخیص من بإلا استعمالھا  وعدمضبط المحكمة ا أمانةإیداع نماذج الصكوك لدى  -8

  .قاضي التحقیق

یجوز لقاضي التحقیق في اي مرحلة من المراحل ان یعدل عن ھذه الإلتزامات اي یضیف 

  .ألتزام او یلغیھ

المكوث في  إقامة محمیة یعینھا قاضي التحفیق وعدم مغادرتھا إلا بإذن ھذا  -9

  ).تخریبیةیطبق ھذا الإلتزام في القضایا الموصوفة بالإرھابیة أو ال.(الأخیر

  .عدم مغادرة مكان الإقامة إلا بشروط وفي مواقیت محددة- 10

إما بامر من قاضي التحقیق من  رفع الرقابة القضائیة تم ی 2مكرر125ووفقا لنص المادة 

 الحالة الأخیرةو بناءا على طلب من وكیل الجمھوریة أو محامي المتھم ، وفي أ ،تلقاء نفسھ

  .ي وكیل الجمھوریةأیجب على قاضي التحقیق إستطلاع ر

في طلب رفع الرقابة یفصل  أنقاضي التحقیق ویقتضي وفقا لنص المادة أعلاه على  

بموجب أمر یوما من تاریخ تقدیم الطلب  15في أجل  أو محامیھ القضائیة المقدم من المتھم

م أو السید وكیل الجمھوریة اللجوء وإذا لم یفصل فیھ خلال الأجل المحدد جاز للمتھ، مسبب

لا یجوز تجدید طلب و،  یوما -20- ھ في أجل لا یتعدى عشرونالى غرفةالإتھام التي تبت فی

  .الإتھام  رفع الرقابة القضائیة إلا بعد إنتھاء مھلة شھر من تاریخ الطلب الأول من غرفة

یق وإحالة الملف وقد یمتد تطبیق الرقابة القضائیة حتى بعد إنتھاء مرحلة التحق

وتنتھي برفعھا من قبل قاضي التحقیق أو غرفة الاتھام أو بسبب صدور أمر .للمحاكمة

 .بإنتفاء وجھ الدعوى،أو من قبل قاضي الحكم 

  : المؤقت الإفراج/ج

المعدل والمتمم  وحصرت نطاقھ في حدود  .ج.إ.ق 128إلى  124المواد من  نصت علیھ

  .جوازيو إفراج وجوبي إفراج  من الإفراجنوعین 
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   :بقوة القانون الإفراج الوجوبيحالات  /ج-1

  ).یوما 20( :المنصوص علیھا قانونا والمحددة بـ إنتھاء مدة الحبس المؤقتحالة  -

أشھر بالنسبة للجنح المعاقب علیھا بالحبس الذي یتراوح ما بین سنتین  04إنتھاء مدة حالة  -

  .سنوات 03و 

نح التي تكون عقوبتھا الحبس الذي جبالنسبة لل إنتھاء مدة الحبس المؤقت القصوى  حالة -

   ).أشھر 08(سنوات  03یزید عن 

  .شھرا  36شھرا أو  16: إنتھاء مدة الحبس المؤقت القصوى للجنایات و ھي  حالة-

  .إنتھاء المدة الأصلیة للحبس المؤقت دو تمدید حالة-

  .بألا وجھ للمتابعة  قاضي التحقیق أمرحالةإصدار -

  .حكم ببراءة المتھم  حالة صدور -

 48بعد مرور بالایداع أو بت قاضي التحقیق في طلب وكیل الجمھوریة فصل عدم حالة  -

  .ساعة

  .إلغاء أمر الوضع في الحبس المؤقت من طرف غرفة الإتھامحالة  -

محامي المتھم بعد عدم فصل غرفة الإتھام في طلب الإفراج المقدم من طرف حالة  -

  .یوما 30إنقضاء 

جنائیة  على مستوى المحكمة العلیا في طلب الإفراج المقدم من حالة عدم بت الغرفة ال -

  .یوما من تاریخ تقدیم الطلب إذا كنا بصدد الجنایات 45طرف محامي المتھم بعد إنقضاء 

  : الإفراج الجوازيحالات  /ج-2

  :تنحصر في ثلاث حالات فقط ھي 

   قاضي التحقیق من تلقاء نفسھأن یأمر بھ لة حا -

  بطلب من و كیل الجمھوریة أن یكون حالة   -

  : ھم او محامیھبطلب من المتأن یكون  حالة -
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  وامر التصرف في التحقیقأ/ 5

ویقوم بإرسال ،  إجراءات التحقیققاضي التحقیق یقصد بھا تلك الأوامر التي ینھي بھا 

بعدھا أیام ، و-10- محدد بـعشرة  أجل وكیل الجمھوریة لتقدیم طلباتھ خلال السید الملف إلى

  :أمرا من الأوامر التالیةیصدر القاضي التحقیق  

  امرا بألا وجھ للمتابعة  -

  حالة الجنح والمخالفات في حالةأمرا بالإ -

  أمر بإرسال المستندات للسید النائب العام في حالة الجنایات -

الأمر  بشأنھایصدرالحالات التي  ج.إ.ق 163المادة  حددت: الأمر بألا وجھ للمتابعة /1-5

  :وھيبألا وجھ للمتابعة 

  توافر سببا من أسباب الإباحة  -

  .من موانع المسؤولیة الجنائیةتوافر -

  .فر مانعا من موانع العقاباتو -

  .سبابانقضاء الدعوى العمومیة لأي سبب من الأ -

  .دلة لإدانة المتھمالأعدم كفایة  -

  .كان المتھم لا یزال مجھولاإذا  -

  :مایليالأمر یترتب علىووفقالنص المادة أعلاه فإنھ  

  الإفراج على المتھم إذا كان محبوسا مؤقتا -

  .رفع الرقابة القضائیة و رد الاشیاء المضبوطة و تصفیة المصاریف القضائیة -

یا ، بحیث یبقى قائما مدة تقادم الدعوى العمومیة ، فإذا إن الامر بألا وجھ للمتابعة لیس نھائ 

سنوات في الجنح و  03سنوات في الجنایات و  10ظھرت أدلة جدیدة خلال المدة و ھي 

  .سنتین في المخالفات ، فإنھ یعاد فتح التحقیق من جدید بناءا على طلب من النیابة العامة

  :  الأمر بالإحالة /2-5

ناع الشخصي بصحة الوقائع المرتكبة وصحة تقلإالتحقیق قد توصل لیقصد بھ أن قاضي 

بالمحكمة الإبتدائیة جینما تشكل و المخالفات أالجنح  ھذا الأمر لقسماسنادھا مما یجعلھ یصدر

  ،  الزقائع جنحة أومخالفة 
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لى النائب رسال المستندات إیصدر قاضي التحقیق أمرا بإفالوقائع تشكل جنایة كانت أما إذا 

قرارا بإحالة  أوقرارا بألا وجھ للمتابعة  التي تصدر بدورھاغرفة الإتھام على  لإحالتھالعام 

  .الإبتدائیة على محكمة الجنایات  الملف

  :غرفــــــــة الإتھـــــــــــام/ ثالثا

قد تكون ممن لھ مصلحة في ذلك، فأوامر قاضي التحقیق القابلة للإستئناف بعد إستئناف 

التي یحق لھا إستئناف كل الأوامر الصادرة ) وكیل الجمھوریة ،النائب العام( العامةالنیابة 

، وقدیكون المتھم أو دفاعھ الذي یجوز لھ ج .إ.ق 170طبقا لنص المادة  عن قاضي التحقیق

أو ، وكذلك الضحیة ، .ج.إ.ق 172طبقا لنص المادة  أستئناف بعض الأوامر ولیس جمیعھا

 173طبقا لنص المادة أستئناف بعض الأوامر وفي نطاق جد ضیق جوز لھ الذي یوكیلھ 

  :والتي یمكن حصرھا في الأوامر التالیة، .ج.إ.ق

  الأمر بالتخلي -

  الأمر برفض إجراء التحقیق -

  الأمربألا وجھ للمتابعة -

  . الأمر بقبول مدعي مدني آخر -

التابعة للمجلس  رفة الإتھاموتكون الجھة القضائیة المختصة للنظر في ھذا الإستئناف ھي غ 

  .القضائي

  : اختصاصات غرفة الإتھام /1

تتنوع إختصاصات غرفة الإتھام فھي جھة تحقیق تنظرفي أوامر قاضي التحقیق المستأنفة 

مراقبة مدى صحة إجراءات جھة  ،وجھة رقابة على أعمال الشرطة القضائیة كما أنھا

  .الإختصاص القضائيصل في تنازع ، وجھة ف التحقیق و بطلانھا

  :إستئنافیةاختصاصات غرفة الإتھام كجھة تحقیق  / 1-1

  :فإن غرفة الإتھام تختص بما یليوما یلیھا   ج.ا.ق 186طبقا لنص المادة

یجوز لغرفة الإتھام من تلقاء نفسھا أو بناءا على طلب من النائب العام او الخصوم أن  -

بعد أیضا ، كما یجوز لھا  لازمةتامر بإتخاذ جمیع إجراءات التحقیق التكمیلیة التي تراھا 

  .أن تأمر بالإفراج عن المتھم ةالعام ةبیااستطلاع راي الن
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من تلقاء نفسھا أو بناءا على طلبات  أن تأمر.ج.إ.ق 187طبقا للمادة  یجوز لغرفة الإتھام -

بشأن جمیع الإتھامات النائب العام بإجراء  تحقیقات بالنسبة لجمیع المتھمین المحالین الیھا 

ة عن ملف و الناتجالجنایات و الجنح و المخالفات أصلیة كانت أو مرتبطة بغیرھا  في 

و أإلیھا امر الإحالة الصادر من قاضي التحقیق لا یكون قد تناول الإشارة الدعوى و التي 

،أو بفصل بألا وجھ للمتابعة  یتضمن الفصل بصفة جزئیة أمرتكون قد استبعدت  ب التي

  .جرائم بعضھا عن بعض أو إحالتھا إلى الجھة القضائیة المختصة

ملف الدعوى أن  عن تجةبالنسبة للجرائم النا.ج.إ.ق 189طبقا للمادة  یجوز لغرفة الإتھام -

یكونوا إلى أشخاص لم 190طبقا للأوضاع المنصوص علیھافي المادة تأمر بتوجیھ التھمة 

عن في ھذا لطال ،ولا یجوزأمر بألا وجھ للمتابعة  یسبق بشأنھم صدور مالم قد أحیلوا إلیھا

  .بطریق النقض  الأمر

أمرا  مرفوعئناف في استفصلت  قد.ج.إ.ق 192طبقا للمادة غرفة الإتھام كانت إذا  -

فسواء أیدت الأمر أم ألغتھ  صادرا من قاضي التحقیق في موضوع الحبس المؤقت ، 

وأمرت بالإفراج عن المتھم أو بإستمرار حبسھ أو أصدرت أمرا بإیداعھ السجن أو القبض 

  .التحقیق بغیر تمھل إلى قاضي إعادة الملف علیھ، فعلى النائب العام 

جنحة أو جنایة تكون إذا رأت غرفة الإتھام بأن الوقائع لا .ج.إ.ق 195وفقا لنص المادة  -

لا یزال مجھولا ،  مرتكب الجریمة أو كان  متھمال دانةدلة كافیة لإأو لا تتوفر أاو مخالفة 

ین مؤقتا ما لم یكونوا المحبوس ینالمتھم  حكمھا بألا وجھ للمتابعة و یفرج عنأصدرت 

  الأشیاء المضبوطة رد الإتھام في القرار نفسھ في  تفصل غرفة ولسبب آخر ،  محبوسین

جنحة او مخالفة تقضي غرفة الإتھام  تكونإذا كانت الوقائع .ج.إ.ق 196وفقا لنص المادة  -

المقبوض محكمة الجنح یظل المتھم  أمامإلى المحكمة ، وفي حالة الإحالة  القضیة بإحالة 

ذا كانت الوقائع لا إلیھا بالحبس ، أما معاقب ع موضوع الدعوى محبوسا مؤقتا إذا علیھ 

  قوبة الحبس او مخالفة فیخلى سبیلھتخضع لع
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صدر تغرفة الإتھام فإن جنایة فإن  تكونإذا كانت الوقائع  ج.إ.ق 197المادة فقا لنص و -

، كما ترفع إلى المحكمة نفسھا الجرائم  الابتدائیة قرارا بإحالة المتھم على محكمة الجنایات

  .المرتبطة بتلك الجنایة

  :مراقبة اعمال ضباط الشرطة القضائیة /2-1

في حالة وقوع اي إخلال بالواجبات من قبل ضابط ج .ا.ق 208نصت على ذلك المادة 

الشرطة القضائیة بالمفھوم الواسع لھذا المصطلح،فتتصل بالموضوع بناء على طلب النائب 

  .أو من تلقاء نفسھاالقضائیة  عام أو المسؤول المباشر لضابط الشرطةال

بعد السماح لھ بالإطلاع على ط الشرطة القضائیة ابضلرد طلبات النائب العام و لمع تتسف

  .الإستعانة بمحامي للدفاع عنھ  و،  حیثیات ملفھ

لضابط الشرطة  توجیھ ملاحظات.ج.إ.ق 209وفقا لنص المادة  لغرفة الاتھامویجوز  

عن مباشرة أعمال وظیفتھ كضابط شرطة قضائیة أو أن تسقط  توقیفھ مؤقتا القضائیة،أو

  .عنھ الصفة نھائیا 

جریمة من الجرائم  تشكلالشرطة القضائیة  ابطالوقائع المنسوبة إلى ض أما إذا كانت 

مر بإرسال تأ .ج.إ.ق 210طبقا لنص المادة  المنصوص علیھا في قانون العقوبات ، فإنھا

  ، للمتابعةالملف إلى النائب العام 

  مراقبة مدى صحة إجراءات التحقیق و بطلانھا /3-1

 إجراءاتى صحة وسلامة مد تنظرفيغرفة الإتھام  فإن. ج .إ.ق 191مادة وفقا لنص ال

 فإنھا تفصلسبب من أسباب البطلان  شاب ملف التحقیق فإذا المرفوعة إلیھا  التحقیق

وأجاز لھا المشرع أن تفصل عنھ ، مترتبةببطلان الإجراء المشوب و ببطلان الإجراءات ال

الملف إلى قاضي التحقیق نفسھ أو قاضي تحقیق آخر حیل و تأموضوع الإجراء  في 

  .لمواصلة إجراءات التحقیق

  :القضائي الفصل في تنازع الإختصاص / 4-1

یتحقق تنازع ومایلیھا سواء كان التنازع ایجابیا أو سلبیا،و ج.ا.ق 545نصت على ذلك المادة

  "الإختصاص بین القضاة
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مع مراعاة الإستثناء الوارد بالفقرة الأخیرة  ن المجالس القضائیة أو المحاكم أوإما أن تكو -

من ھذه المادة قضاة التحقیق المنتمون لمحاكم مختلفة قد أخطرت أو رفع الأمر إلیھا في 

  .دة بعینھاجریمة واح

إما أن تكون عدة جھات قضائیة قد قضت بعدم إختصاصھا بنظر واقعة معینة بأحكام  -

 .أصبحت نھائیة

و اما ان یكون قاضي التحقیق قد أصدر أمرا بإحالة الدعوى إلى جھة من جھات الحكم و  -

  .قضت تلك الجھة بعدم إختصاصھا بنظرھا بحكم أصبح نھائیا

قد أخطروا بتحقیق في قضیة واحدة التحقیق لمحاكم مختلفة  و إما عندما یكون قضاة -

بعینھا و لا یكون ثمة مجال لوجود تنازع بین القضاة ، إذا كان أحدھم قد أصدر بناءا على 

  .طلبات النیابة امرا عن تنظیم الدعوى

حسب  ا؟لأعلى درجة المشتركة جھةعلى ال یطرح التنازع. ج.إ.ق 546المادة  وفقا لنصو

غرفة  یفحص النزاع لدىالتدرج في السلك القضائي ، فإذا كانت تلك الجھة مجلسا قضائیا 

جھة علیا مشتركة ، فإن تنازع الإختصاص بین جھات التحقیق و  ،وإذا لم توجدالإتھام 

  .ح على الغرفة الجزائیة بالمحكمة العلیایطر العادیة جھات الحكم

بین القضاة نھائیا غیر قابلا لأي طعن ، المادة ختصاص یكون القرار الفاصل في تنازع الإو

  .ج.أ.ق 545
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  مرحلة المحاكمة :  رابعا

من أھم مراحل سیرالدعوى العمومیة فھي تمثل مرحلة التحقیق النھائي الذي یناقش تعتبر 

فیھ مضمون الملف الجزائي وفقا لقواعد إجرائیة محددة، وینتھي بصدور حكم قضائي 

ة أو الإدانة عن جھة قضائیة مختصة تابعة للھیكل القضائي المنصوص علیھ قانونا، بالبراء

وتقتضي ھذه المرحلة إحترام ضمانات المحاكمة الجزائیة العادلة للمتھم بما فیھا كفالة حق 

  .الدفاع 

والجھات القضائیة الجزائیة في الجزائر تتعدد وفقا للوصف الجنائي للوقائع المرتكبة الذي 

خرج عن نطاق التقسیم الثلاثي للجرائم ، وكذا وفقا للأھلیة الجزائیة لمرتكب الجریمة لا ی

ماإذا كان بالغا أم حدثا،وعلى ھذا الأساس نجد أن الوقائع التي تشكل من حیث وصفھا جنایة 

یات الإبتدائیة ثم الإستئنافیة فالمحكمة العلیا بعد النقض، وإذا كنت فتختص بھا محكمة الجنا

ئع تشكل جنحة فإن الإختصاص یؤول لقسم الجنح على مستوى المحكمةالإبتدائیة الوقا

الغرفة الجزائیة بعد الإستئناف على مستوى المجلس القضائي ،وإذا كانت تشكل مخالفة 

فیختص یھا قسم المخالفات على مستوى المحكمةالإبتدائیة والغرفة الجزائیة بعد الإستئناف 

تكب الجریمة حدثا فیختص بھ قسم الأحداث ر،وإذا كان م على مستوى المجلس القضائي

بعد الإستئناف على مستوى  للأحداث على مستوى المحكمة الإبتدائیة والغرفة الجزائیة

المجلس القضائي ،وإذ كانت الوقائع المرتكبة من قبل الحدث تشكل جنایة فتختص بھا 

  .محكمة مقر المجلس

التنظیم  في القضائیة المختصة بالقضایا الجزائیةوعلى ھذا الأساس نجد أن الجھات 

محكمة الجنح و المخالفات و محكمة الجنایات الإبتدائیة والإستئنافیة :القضائي الجزائري ھي

و الغرفة الجزائیة لدى المجلس القضائي و الغرفة الجزائیة و غرفة الجنح و المخالفات لدى 

  .المحكمة العلیا

  : حاكمةلمالإجرائیة ل قواعد ال: 1

ة یالمرافعات الجزائیة یقتضي إحترامھا وعدم الخاص ائیةراعد الإجوھناك مجموعة من الق

  :الإخلال بھا وھي
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  :التشكیلة القانونیة للجھة القضائیة/1-1

یجب أن یحاكم المتھم أمام محكمة أو أي جھة قضائیة مشكلة تشكیلا قانونیا یراع فیھ عدد  

القضاة ورتبتھم فإذا كان الاختصاص یؤول لمحكمة الجنایات الابتدائیة فیجب أن تتشكل من 

قاضي برتبة مستشار بالمجلس القضائي على الاقل كرئیس وقاضیین مساعدین واربعة 

الجنایات الاستئنافیة فتتشكل من قاضي برتبة رئیس غرفة بالمجلس محلفین ،أما محكمة 

على الاقل رئیسا وقاضیین مساعدین واربعة محلفین ،ویمثل النیابة العامة النائب العام 

   )1(ج.إ.ق 256أوأحد قضاة النیابة العامة وفقا لاحكام نص المادة 

رئیس المحكمة وفقا ونجد لمحكمة الجنایات بدرجتیھا أمین ضبط یوضع تحت تصرف 

 )2(ج.إ.ق 257لنص المادة

أما محكمة الجنح والمخالفات فتتشكل من قاضي فرد یساعده كاتب ضبط ویقوم بوظیفة 

ج المعدل والمتمم، .إ.ق 340النیابة العامة وكیل الجمھوریة أو ةأحد مساعدیھ لنص المادة 

الاقل یساعدھم أمین وتتشكل الغرفة الجزائیة على مستوى المجلس من ثلاث قضاة على 

ضبط ویقوم النائب العام أو أحد مساعدیھ بمباشرة مھام النیابة العامة حسب نص المادة 

 )3(ج.إ.ق 429

أما بالنسبة للجھات القضائیة المختصة بقضاء الأحداث فیتشكل قسم الأحداث على مستوى 

محلفین اثنین المحكمة الابتدائیة أو محكمة مقر المجلس من قاضي الأحداث رئیسا ومن 

كمساعدین ویمثل النیابة العامة السید وكیل الجمھوریة أوأحد مساعدیھ مع وجود أمین ضبط 

، والغرفة )4(السابق الاشارة إلیھ 12-15من القانون رقم  80وھذا ما نصت علیھ المادة 

الجزائیة للأحداث فتتشكل من رئیس ومستشارین أثنین یتم تعیینھم من بین قضاة المجلس 

وجب أمر یصدر عن رئیس المجلس ویساعدھم أمین ضیط ویمثل النیابة العامة أحد بم

  .)5(من القانون أعلاه 90قضاتھا حسب نص المادة 

  

 الفقرة  من قانون الاجراءات الجزائیة الجزائري المعدل والمتمم256أنظر المادة  - )1(
 امن القانون أعلاه 257أنظر المادة  - )3(

  امن ذات  القانون أعلاه 429أنظر المادة  -) 3(

  المتعلق یحمایة الطفل 12-15من القانون رقم  80أنظر المادة  - )4(
  من  ذات القانون أعلاه 90أنظر المادة  -5(
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  :علانیة الجلسات/2-1

الأصل أن الجلسات تكون علنیة أي یسمح للجمھور حضورھا ، وھذا المبدأ مقرر في كل 

الأفراد قریبین من المحاكمة الجنائیة و حتى یكون القضاة التشریعات الإجرائیة حتى یكون 

  أكثر حرصا على تحقیق

  

  .العدالة و بالتالي تتحقق الوظیفة الردعیة للعقوبة المحكوم بھا على المتھمین

فقد تقتضي أھمیة بعض القضایا السماح لعدد من الجمھور بحضور الجلسات بسبب 

تكون المرافعات علنیة ما لم یكن في علانیتھا خطرا على .خطورتھا ، فتظل الجلسة علنیة

النظام العام أو الآداب ، و في ھذه الحالة تصدر المحكمة حكما یقضي بعقد جلسة سریة في 

جلسة علنیة غیر ان للرئیس أن یحضر على القصر دخول الجلسة ، و إذا تقررت سریة 

فإذا رأت .ج.إ.ق 285المادة الجلسة تعین صدور الحكم في الموضوع في جلسة علنیة 

المحكمة أن مقتضیات النظام و الآداب تستلزم سریة الجلسة جاز لھا الحكم بذلك و ھذا یمنع 

حضورھا ما عدا الخصوم ، وقد تشمل السریة جلسات المحاكمة أو الجمھور على 

  .وفي جمیع الأحوال یجب النطق بالحكم في جلسة علنیة.بعضھا

الأحداث فھي سریة حیث یسمع اطراف الدعوى و یتعین حضور  ءأما المرافعات أمام قضا

  .ج.إ.ق 461الحدث شخصیا مع نائبھ القانوني و محامیھ المادة 

  :وحضور الخصوم شفھیة المرافعات /3-1
  شفھیة المرافعات /أ

شفھیة الاجراءات تعد قاعدة جوھریة یترتب على اغفالھا بطلان إجراءات 

إجراءات المحاكمة الجزائیة أن تكون شفھیة ،خلافا للمحاكمات المحاكمة،والاصل في جمیع 

المدنیة التي تكون كتابیة ،ویقصد بھا أن تتم المحاكمة وتناقش الادلة وتقدم كافة الدفوع 

  .)1(والطلبات ویسمع شھود الدعوى من جدید في مواجھتھم شفاھة بكلام مسموع ومفھوم

  

  

  638:ص المرجع السابقئیة في القانون المصري،رؤوف عبیدـ مبادىء الاجراءات الجنا- )1(

  

  



76 
 

ومن خلال ھذا الاجراء تتم مواجھة الخصوم وحتى الشھود فیما بینھم ،ویبدي كل واح منھم 

ما لدیھ من دفوع وطلبات وردود،وخاصة المتھم الذي تتاح لھ الفرصة في الدفاع عن نفسھ 

دأ الشفاھیة من خلال نص واقناع القاضي ببراءتھ،وقد نص المشرع الجزائري على مب

ولا یسوغ للقاضي أن یبني قراره إلا على الادلة المقدمة لھ في .*...ج.إ.ق212المادة 

كما أن الشھود یؤدون * معرض المرافعات والتي حصلت المناقشة فیھا حضوریا أمامھ

  . ج.إ.ق233المادةشھادتھم شفویا حسب نص 

متى انتھى :*والعملي لمبدأ الشفویة حینما نصت المدلول الحقیقي ج .إ.ق 304وقد تضمنت 

  التحقیق بالجلسة سمعت أقوال المدعي المدني أو محامیھ،

  وتبدي النیابة طلباتھا ، 

ویعرض المحامي والمتھم أوجھ دفاعھ ویسمع المدعي المدني والنیابة العامة بالرد ولكن 

  *الكلمة الاخیرة للمتھم ومحامیھ دائما

م أجنبیا لا یتقن اللغة الرسمیة للقاضي الجزائي، او قد یكون أصما أو ولكن قد یكون المتھ

أبكم فكیف تتحقق مبدأ الشفاھیة؟ في ھذه الاحوال نص المشرع الجزائري على وجوب 

الاستعانة بمترجم لمساعدة المتھم في مباشرة دفاعھ وتقدیم طلباتھ والرد عن الاسئلة 

و المادة 298/3ودوقد نصت على ذلك المادة الموجھة الیھ وكذلك الحال بالنسبة للشھ

  .ج.إ.ق 92و301

   :حضور الخصوم /ب

بإعتبار أن المحاكمة یتم فیھا التحقیق النھائي لكل حیثیات الملف الجزائي المنظور فیھ، وفقا 

ج المذكورتین أعلاه والتي یؤسس القاضي الجزائي من .إ.ق 304و 212لنص المادتین 

لك لا یمكن أن یتحقق إلا باحترام مبدأ الوجاھیة الذي یقتضي خلالھا منطوق حكمھ، فإن ذ

حضور أطراف الخصومة الجزائیة وخاصة المتھم شخصیا عن طریق تكلیفھم بالحضور 

 .ج.إ.ق 407و.350، 345، 344لجلسة المحاكمة من قبل النیابة العامة وفقا لنص المواد 

محاكمة جزائیة عادلة لأن كل ولحضور المتھم جلسة المحاكمة أھمیة كبیرة في تحقیق 

الاجراءات تتم بوجوده وفي مواجھتھ ولھ حق الرد علیھا وتوضیح موقفھ ومن ثم تقدیم 

دفوعھ وطلباتھ، وحینما ینطق القاضي بالحكم یقتضي  أن یتأكد من وقوف المتھم أمامھ 
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ن حتى یكون الحكم وجاھیا في حقة وفي حال عدم حضور المتھم حین النطق بالحكم سیكو

  . ئنافتمنطوقھ غیر وجاھي ولكل منھم ؟أثره في احتساب بدء أجال الاس

  :و تدوین الجلسة علانیة المحاكمة /4-1

  علانیة المحاكمة /أ

الأصل في الجلسات علانیتھا للجمھور لا للخصوم فحسب و تكون سریة استثناء ،ویقصد 

قاعة الجلسات،والسماح لھ بھا مباشرة  إجراءات المحاكمة علانیة بحضور الجمھور داخل 

بمتابعة وقائعھا وكل ما یدور بالجلسة من تحقیق في أدلة الاثبات واستجواب لاطراف 

الدعوى بما فیھم المتھم وسماع تصریحات الشھود وتقدیم الدفوع والطلبات وسماع منطوق 

 الاحكام والقرارات،وللعلنیة أثر ایجابي على مصداقیة المحاكمة وشفافیتھا،كما لھا

دوررقابي تضفیھ على العمل القضائي بوجود الجمھورفتجعل القاضي الجزائي یتجنب أي 

، وقد )1(سلوك أو تصرف قد یقلل من ھیبة الھیئة القضائیة ویفسد مكانتھا لدى عامة الناس

أقر المشرع الجزائري ھذا الحق بموجب الدستور نظرا لأھمیتھ وقیمتھ القانونیة في تحقیق 

تعلل :* من الدستورالمعدل والمتمم على أنھ  162متھم فقد نصت المادة محاكمة عادلة لل

 285كما نصت علیھ المادة * الأحكام القضائیة وینطق بھا في جلسات علانیة

  *المرافعات علانیة ما لم یكن في علانیتھا خطر على النظام العام والاداب.*ج.إ.ق

   :الجلسة تدوین/ب

في تدوین الإجراءات و الأحكام ، ب جلسة یقومكاتب الفإن .ج.إ.ق 314وفقا لنص المادة 

أیام تحتسب من تاریخ النطق بالحكم،ویضمن محضر الجلسة كل ما دار فیھا بما  03مھلة 

 فیھا طلبات المدعي المدني و طلبات النیابة العامة و أقوال الشھود و دفوع المتھم و محامیھ

  لدى قلم كتاب المحكمة

المنصوص علیھا بیانات والالإجراءات الشكلیة  كل احترام لجزائيا الحكم وتقتضي دیباجة 

و كاتب ،  اسماء القضاة الجھة القضائیة ،تاریخ النطق بالحكم،من وجوب ذكر قانونا

و  وتوقیع الرئیس ،ھویة وموطن المتھم موضوع الدعوى، علنیة الجلسة ،المصاریفالجلسة

  .المحكمةلدى قلم كتاب مع إیداع نسخة منھ  كاتب الجلسة
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  قواعد الإختصاص: 2

  :الإختصاص الشخصي /1-2

فإذاكان حدثا جانحا  یرتبط ھذا النوع من الإختصاص بشخص الجاني مرتكب الجریمة

فیؤول الإختصاص  لقضاء الأحداث،وإذا كان مرتكب الجریمة ینتمي إلى العسكریین 

حتى من قانون القضاء العسكري ،  3المادة  وفقا لنصة تتختص المحاكم العسكریة بمحاكمف

  القانون العام  وإن كانت الجریمة من جرائم

لمحكمة أما الأشخاص البالغین ذوي الأھلیة الجزائیة فیِؤول الإختصاص في محاكمتھم 

إذا كان الفعل المرتكب یشكل جنایة ،أما إذا كان یشكل جنحة أو مخالفة فیؤول الجنایات 

  .الجنح و المخالفاتلمحكمة  الإختصاص 

  :الإختصاص المحلي /2-2

و بمحل إقامة أبمكان وقوع الجریمة  یتحدد الإختصاص المحلي للمحكمة كقاعدةعامة فإن

  ، علیھو بمكان القبض أالمتھم 

یتحدد بدوائر إختصاص  . ج.إ.ق 252وفقا للمادة الإختصاص المحلي لمحكمة الجنایات ف

  .المجلس القضائي

یرتبط بمكان وقوع الإختصاص المحلي لمحكمة  الجنح و. ج.إ.ق 329كما حددت المادة 

  الجریمة أو بمحل إقامة المتھم أو بمكان القبض علیھ، 

 أما بالنسبة للمخالفات فیتحدد الإختصاص إما بمكان وقوع المخالفة أو بمحل إقامة المتھم

  ،  فقط

كان وقوع الجریمة أو بمحل إقامة الحدث أو مب فیتحدد .ج.إ.ق 451/3المادة  الأحداث أما 

   .والدیھ أو وصیھ أو بالمكان الذي عثر فیھ علیھ او بالمكان الذي أودع فیھ مؤقتا أو نھائیا

  :الإختصاص النوعي /3-2

یقصد بالاختصاص أن تكون للجھة القضائیة حق الولایة للفصل في الدعوى وھذا الحق 

جب نصوص قانونیة صریحة ،ویعتبر من النظام العام محدد من حیث أحكامھ وقواعده بمو

الذي یقتضي على  القاضي إثارتھ من تلقاء نفسھ حتى ولم یثره أطراف الخصومة 

الاختصاص النوعي  : الجزائیة،والاختصاص القضائي یتحدد وفقا لمعاییر معینة فھناك



79 
 

قائع المرتكبة تشكل الذي یرتبط بالوصف الجنائي لوقائع الملف الجزائي فإذا كانت ھذه ال

جنحة أو مخالفة فالاختصاص یؤول للمحاكم الابتدائیة قسم الجنح والمخالفات وفقا لنص 

.* تختص المحاكم بالنظر في الجنح والمخالفات*:التي تنص على أن. ج.إ.ق 328المادة 

أما إذا كانت ھذه الوقائع تشكل جنایة فتختص بھا محكمة الجنایات الابتدائیة والاستئنافیة 

  .  ج.إ.ق 248وفقا لنص المادة 

أما إذا كانت الوقائع مرتكبة من قبل حدث فإن الاختصاص یؤول لقسم الأحداث بالمحكمة 

التي تنص   )1(ة الطفلالمتعلق بحمای 12-15من القانون رقم 59الابتدائیة وفقا لنص المادة 

یوجد بكل محكمة قسم للأحداث یختص بالجنح والمخالفات التي یرتكبھا :*على أنھ

أما إذا كانت ھذه الوقائع تشكل جنایة فإن الاختصاص یؤول لمحكمة مقر المجلس * الاطفال

ویختص قسم الاحداث الذي یوجد :*أعلاه الفقرة الثانیة التي تنص 59وفقا لنص المادة 

وتجدر الاشارة ھنا أن الاحكام *.المجلس بالنظر في الجنایات التي یرتكبھا الاطفال بمقر

الصادرة بشأن الجنح والمخالفات والجنایات المرتكبة من قبل الاطفال یؤول الاختصاص 

من القانون  91لغرفة الاحداث على مستوى المجلس القضائي وفقا لنص المادة  للفصل فیھا

  *توجد بكل مجلس قضائي غرفة للأحداث:*التي تنص 12- 15رقم 

أما الإختصاص المحلي أو الاقلیمي فیرتبط بمكان ارتكاب الجریمة أو مكان إقامة المتھم أو 

و  في مادة الجنح والمخالفات   )2(ج .إ.ق 329/2مكان القبض على المتھم وفقا لنص المادة 

یات الابتدائیة الاستئنافیة على أما بالنسبة للجنایات فبؤول الاختصاص المحلي لمحكمة الجنا

   )3(. ج.إ.ق 252/2مستوى دائرة اختصاص المجلس وفقا لنص المادة 

  

  

  

یولیو  19المؤرخة في  39یولیو المتعلق بحمایة الطفل ،الجریدة الرسمیة عدد 15الصادر بتاریخ 12-15قانون رقم- )1(

2015  
 زائیة الجزائري المعدل والمتمممن قانون الاجراءات الج 2الفقرة  329أنظر المادة  - )2(

  من القانون أعلاه 2الفقرة  252أنظر المادة  - )3(
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محاكمة حدث أمام محكمة الجنح والمخالفات أو محكمة الجنایات بل یقتضي محاكمتھ أمام 

  . القضائیة المختصة وفقا للقانونالجھات 

  :الإختصاص حالات تمدید /4-2

بعض حالات تمدید الإختصاص القضائي من حیث نص قانون الإجراءات الجزائیة على 

ومثالھا تمدید الإختصاص المحلي  ،المكان أو الموضوع لیشمل جمیع أنوع الإختصاص

 329/5المادة  ات إلى دائرة إختصاص محاكم أخرى وفقا لنصلمحكمة الجنح و المخالف

نما یتعلق ، حی .10/11/2004: المؤرخ في 04/14: المعدلة بموجب القانون رقم .ج.إ.ق

الأمربجریمة المخدرات ، الجریمة المنظمة العابرة للحدود الوطنیة ، الجرائم الماسة بأنظمة 

المعالجة الآلیة للمعطیات ، جریمة تبییض الأموال و الإرھاب و الجرائم الخاصة بالتشریع 

لنص المادة  ، وحالة تمدید الإختصاص لمحكمة الجنایات بنوعیھا وفقاالخاص بالصرف

ج،المعدلة لتنظر في القضایا المتعلقة بالجرائم الإرھابیة أو التخریبیة المرتكبة .إ.ق 249/2

سنة كاملة و المحالین إلیھا بقرار من غرفة الإتھام ،  16قصر بالغین من العمر  من قبل

  .ج.ا.ق 248المادة  وبحسب

مرتبطة الجنح و المخالفات ال محكمة الجنایات یمتد إختصاصھا للفصل حتى في فإن

  بالجنایات التي وردت بقرار الإحالة  

التبعیة طبقا بالدعوى المدنیة  یمتد كذلك للفصل فياختصاص المحاكم الجزائیة أن  كما

مباشرة الدعوى المدنیة مع الدعوى العمومیة في وقت  التي أجازت، ج.إ.ق 03/01للمادة 

الدعویین معاوفي ذات الحكم، التي تفصل تفصل في .واحد و امام المحكمة الجزائیة نفسھا

بخلاف محكمة الجنایات الإبتدائیة أو الإستئنافیة التي تفصل في الدعوى المدنیة بعد الحكم 

  .بالإدانة وبحكم مستقل
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  إجراءات المحاكمة: 3

وفقا للنصوص الإجرائیة فإن محكمة الجنح والمخالفات تتصل بملف الدعوى الجزائیة 

  :التالیة بالطرق

  .ج.إ.ق 196وفقا لنص المادة  ریق الإحالة من قبل قاضي التحقیق أوغرفةالإتھامط عن -

  عن طریق إجراءات المثول الفوري للجلسة في جرائم التلبس -

  .ج.إ.ق مكرر337عن طریق التكلیف بالحضور للجلسة حسب المادة  -

  .ج.إ.ق مكرر وما یلیھا 380وفقا لنص المادة  عن طریق الأمر الجزائي -

 394و334و333عن طریق الإستدعاء المباشر منقبل وكیل الجمھوریة وفقا لنص المادة  -

  .ج.إ.ق

أما محكمة الجنایات فتتصل بالملف الجزائي عن طریق قرار الإحالة الصادر عن غرفة 

  الإتھام

  إجراءات المرافعة / 1-3

  :إجراءات المرافعة أمام محكمة الجنح والمخالفات/ أ

المخالفات من قاضي فرد، یساعده كاتب ضبط ، ویمثل النیابة العامة تتشكل محكمةالجنح و

  .السید وكیل الجمھوریة أو أحد مساعدیھ

 للجلسة ثم ینادي على القضیة برقمھا المجدولة بھ وتبدأ إجراءات المحاكمة بإفتتاح الرئیس

فإن رئیس الجلسة من ھویة . ج.إ.ق 343ووفقا لنص المادة  .عن الأطراف وعن الشھودو

، كما یتحقق عند الإقتضاء من  للمحكمةالمتھم و یعرف بالإجراء الذي رفعت بھ الدعوى 

،ویتم إحضار المتھم و المدعي المدني و الشھود بالحقوق المدنیةالمسؤول  أو غیابحضور

   المحبوس مؤقتا عن طریق القوة العمومیة 

 351فإنھ یجب كفالة حق الدفاع وخاصة بالنسبة للمتھم وھذا ما نصت المادة وعموما 

 لمیكن لھ محامیا یمكنھ طلب ذلك في الجلسة فإذا  عنھ  الإستعانة بمدافع الذي لھ حق.ج.إ.ق

ویكون ذلك من باب الوجوب إذا كان المتھم مصابا .، فعلى الرئیس ندب مدافع عنھ تلقائیا 

  .دفاع عن نفسھ ،أو إذا كان یستحق عقوبة الإبعادبعاھة طبیعیة تعوق ال
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الذي لھ الحق في الدفاع عن نفسھ وتقدیم دفوعھ بإستجواب المتھم  بعد ذلك یقوم القاضي

، كما یجوز للنیابة العامة و المدعي المدني توجیھ  وكل التوضیحات المتعلقة بالقضیة

  .الأسئلة إلى المتھم

من الذین یسئلون بشأن موضوع المتابعة على حدى  ویستمع القاضي لشھادة الشھود كلا

بصورة غیر مباشرة أي عن  ف الدعوىاأطر بصورة مباشرة ومن باقي النیابة العامة

   طریق الرئیس

إیداع مذكرات  لدعوى ومحامیھم طراف الأللمتھم و . ج.إ.ق 352 وقد أجازت المادة

یؤشر علیھا الرئیس و الكاتب و ینوه ھذا الأخیر عن ھذا الإیداع بمذكرات  التي ختامیة ، 

یتعین  و المودعة إیداعا قانونیا جابة عن ھذه المذكراتلإباملزمة المحكمة  وتكونالجلسة ، 

 و الفصل فیھا بحكم واحد، للموضوع أمامھا  ةعلیھا ضم المسائل الفرعیة و الدفوع المبدا

  ع ثم بعد ذلك في الموضوعیبت فیھ أولا في الدف

 أقوالاطراف  سمعتالتحقیق بالجلسة ، أنھ إذا ما إنتھى .ج.إ.ق 353المادة ووفقا لنص  

بالحقوق  اقوال المسؤول وطلبات النیابة العامة ودفاع المتھم  في مطالباتھ والمدعى المدني 

 وتكون.یابة العامة للدعي المدني و النالمدنیة عند الإقتضاء، مع كفالة حق الرد والتعقیب 

  ، دائما الكلمة الأخیرة للمتھم ومحامیھ 

إما في  وجوبا المحكمة علنیة تكون الأحكام الصادرة عن.ج.إ.ق 355وفقا لنص المادة 

ر تاریخ لاحق ، وفي ھذه الحالة یخبفیھا المرافعات و إما في  سمعتالتي  نفسھا الجلسة

  .سینطق فیھ بالحكمطراف الدعوى الحاضرین بالیوم الذي أالرئیس 

،حتى یتسنى و غیابھم أ طرافیتحقق الرئیس من جدید من حضور الأ وعند النطق بالحكم 

لھ تحدید طبیعة الحكم ما إذا كان علنیا وجاھیا في حق المتھم أو علنیا غیروجاھي في حقھ 

 10بـففي الحكم الأول یبدأسریان أجل الإستئناف المحدد .أوحكما إعتباریا أو حكما غیابیا

أما في الحكم غیر الوجاھي والإعتباري فیسري الأجل من الحكم ب النطق أیام من تاریخ

أما الحكم الغیابي فیكون محلا .تاریخ تبلیغ الحكم للمتھم عن طریق المحضر القضائي

  أیام من تاریخ تبلیغھ، 10للمعارضة في أجل 
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الواقعة تكون جنحة قضت  أن رأت المحكمة ذا فإنھ إ. ج.إ.ق 357المادة  ووفقا لنص 

  .المحكمة بالعقوبة 

تحكم عند الإقتضاءفي الدعوى المدنیة ولھا أن تأمر أن یدفع مؤقتا كل أو جزأ من و

  .التعویضات المدنیة المقدرة

 ،قضت جنحة ب إذا كانت الواقعة مخالفة مرتبطة فإنھ. ج.إ.ق 360المادة  ووفقا لنص 

  .للإستئناف  حكما واحدا قابلابحك ا مالمحكمة فیھ

  :الجنایاتإجراءات المرافعة أمام محكمة / ب

بعد تعدیل قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري أضحت ھناك محكمة الجنایات الإبتدائیة 

قاضي برتبة رئیس غرفة بالمجلس  أخرى إستئنافیة   تابعتان للمجلس القضائي تتشكلا من

مستشار على الأقل وأربع محلفین برتبة ) 02(القضائي على الأقل رئیسا وقاضیین 

ویقوم النائب العام أو احد مساعدیھ بوظیفة النیابة العامة ویساعد المحكمة كاتب ).04(

  .بالجلسة

و الجرائم  ،الجنایات و الجنح و المخالفات المرتبطة بھافي  بالفصل كلیھماختص و ی

نھائي من طرف غرفة فعال إرھابیة أو تخریبیة المحال إلیھا بموجب قرار أالموصوفة ب

سنة كاملة و الذین إرتكبوا  16كما یمتد اختصاصھا إلى الأحداث البالغین من العمر ،الإتھام 

 249و 248أفعالا إرھابیة او تخریبیة المحالین إلیھا من طرف غرفة الإتھام ، المادتان 

  .ج.أ.ق

بناءا  یة أو أكثریة عقد دورة إضافزاجومع أشھر، ) 03(كل ثلاثة  كل منھا تنعقد دورات 

ویتم جدولة القضایا وضبطھا من قبل .لرئیس المجلس القضائي  على  إقتراح النائب العام

،و في المكان و الیوم و الساعة المحددین  رئیس الدورة بناء على إقتراح النائب العام

بحضور أطراف الخصومة الجزائیة خاصة المتھمین،فیتحقق الرئیس من .لإفتتاح الدورة

المحلفین عن طریق المناداة ویجري القرعة بینھم لإختیار أربعم منھم لتشكیل  حضور

منھم وبعد أداء 02من المحلفین و النیابة العامة   03أو محامیھ رد  محكمة الجنایات،وللمتھم

المحلفین المختارین  الیمین القانونیة تبدأ المرافعات بشكل علني وعند الإقتضاء تكون سریة 

  .،وتكون الجلسة متواصلة لحین صدور الحكم لماسة بالأدابفي القضایا ا
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یأمر الرئیس كاتب الجلسة بتلاوة قرار الإحالة وبعدھا مباشرة یستجوب المتھم و یتلقى 

یعرض علیھ أدلة الإثبات كما یعرضھا على الشھود أو الخبراء أو المحلفین ثم  تصریحاتھ و

الطلبات ،فتلیھا مرافعة النیابة العامة  یستمع لمرافعة دفاع الطرف المدني دون تقدیم

یعلن الرئیس على إقفال باب المرافعات ، ویتلو في  وطلباتھا، ثم مرافعة دفاع المتھم،بع

قاعة الجلسة الأسئلة المطروحة ، فیضع سؤالا على كل واقعة وردت في قرار الإحالة ، 

و المحلفین بالتعلیمات  القضاة على قبل مغادرة قاعة الجلسة التنویھ ویجب على الرئیس

التي ھي مغلقة بقاعة المداولات،ثم یأمر بإخراج المتھم من . ج.أ.ق 307الواردة بنص المادة

قاعة الجلسة و یستدعي رئیس الخدمة المكلف بالمحافظة على النظام ویأمره بحراسة 

 المنافذ المؤدیة إلى غرفة المداولات ، و ترفع الجلسة وتنسحب المحكمة إلى غرفة

  .المداولات و یأمر بنقل أوراق الدعوى إلیھا 

وعن الظروف  الأسئلة الموضوعة عن كل سؤال من وتتم المداولات بالتصویت السري

،وفي حالة الإجابة بالإیجاب عن سؤال الإدانة تتم المداولة في تطبیق العقوبة المخففة

 309مادة بالأغلبیة المطلقة عن طریق التصویت السري بالأوراق وفقا لنص ال

  .المعدلة.ج.أ.ق

بعد المداولة تعود المحكمة إلى قاعة الجلسة و : فإنھ. ج.أ.ق 310المادة  وفقا لنص

، ویتلو مواد القانون التي  یستحضر الرئیس المتھم و یتلو الإجابات التي أعطیت على الأسئلة

عفاء من العقاب ،ینطق الرئیس بالحكم بالإدانة أو بالإ.الحكمطبقت و ینوه عن ھذه التلاوة ب

أو البراءة،في حالة الإدانة أو الإعفاء من العقاب یلزم الحكم المتھم بالمصاریف لصالح 

یجب على رئیس الجلسة أن ینبھ المتھم  بأن لھ . ج.ا.ق 313الدولة،وتطبیقا لنص المادة 

. ائیةایام كاملة للطعن بالاستئناف ضد الحكم الصادر عن محكمة الجنایات الابتد) 10(مھلة 

أیام للطعن بالنقض ضد الحكم الصادر عن ) 08(أمام محكمة الجنایات الإستئنافیة ولھ مھلة 

  .محكمة الجنایات الإستئنافیة ثم تفصل المحكمة في الدعوى المدنیة دون حضور المحلفین

  

  87:عمر خوري المرجع السابق ،ص )1(
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  طرق الطعنوالأحكام : الرابع المحور

  :الجزائیة الأحكام /أولا

ھو الذي یصدر عن الجھة القضائیة علنیا ویتلى منطوقھ بالجلسة المنعقدة  الحكم الجزائي

،أو في أمر فاصلا في موضوعھا بالمحكمة من قبل القاضي الذي نظر في الدعوى،ویكون

  )1(كتعیین خبیر مثلا، یقتضي الإستعانة بھ قبل الفصل في الموضوع

  :أنواع الأحكام الجزائیة/ 1

فإن الحكم الجزائي یتنوع بین الأحكام الحضوریة  وفقا لنصوص قانون الإجراءات الجزائیة

والغیابیة، والأحكام الفاصلة في الموضوع والأحكام التمھیدیة، والأحكام الإبتدائیة والنھائیة 

  )1(والباتة،

  :الحكم الحضوري والحكم الغیابي/1-1

  :الحكم الحضوري -أ

   :في الحالات التالیة یكون الحكم حضوریا. ج.إ.ق 347وفقا لنص المادة 

المتھم الذي  حضر جلسة المحاكمة ومنطوقھا ویسري میعاد الإستئناف من تاریخ حالة   -

  بإعتباره حكما حضوریا وجاھیا النطق بالحكم،

  ،المتھم الطلیق الذي یجیب على نداء إسمھ ثم یغادر الجلسة بإرادتھ حالة  -

یحضر الجلسة ویرفض الإجابة على النداء ویقرر التخلف عن الحضور  الذي حالة المتھم -

الذي بعد حضوره لإحدى الجلسات یغیب عن الجلسات المؤجلة بإختیاره حالة المتھم  –

  بمافیھا جلسة الحكم ،

  .وصحیحا شخصیاحالة المتھم الذي تم تكلیفھ لحضورالجلسة تكلیفا  -

بإعتبار أن  .الإستئناف من تاریخ تبلیغ المتھم بالحكم وفي الحالات الأربع الأخیرة یسري 

  الحكم یكون حضوریا إعتباریا، 

  

خلفي عبد الرحمن ،محاضرات في قانون الإجراءات الجزائیة جامعة عبد الحمن میرة،السنة الجامعیة  - )1(

2016/2017  
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الأحكام الجزائیة التي یصدر منطوقھا دون  إلى حالویقتضي أن نشیر في ھذا الصدد 

تكون حضوریة غیر وجاھیة ویسري  -رغم حضوره جلسة المحاكمة  -حضور المتھم 

  یغھا للمتھمعلیھا الإستئناف من تاریخ تبل

  :الحكم الغیابي -ب

  :التالیة لاتحاالفي  غیابیایكون الحكم و

،وفقا تخلف المتھم عن الحضورإذا تم تسلیم التكلیف بالحضور للجلسة لشخص أخر مع  -

  .ج.إ.ق 346لنص المادة 

  .إذا لم یكلف المتھم بالحضور أصلا ،مع عدم حضوره لأي جلسة بما فیھا جلسة المحاكمة -

  .أیام من تاریخ تبلیغ الحكم لشخص المتھم 10وتسري أجال المعارضة في مھلة 

  :یة والأحكام النھائیة والأحكام الباتةئالأحكام الإبتدا/2-1

  :الأحكام الإبتدائیة /أ

كون قابلة تھي تلك الأحكام الصادرة عن المحكمة الإبتدائیة من قبل قاضي الدرجة الأولى،و

أمام الغرفة الجزائیة للمجلس القضائي أو محكمة الجنایات للطعن فیھا إما بالإستئناف 

التي تتم أمام  ضةأو المعارالإستئنافیة خاصة ما تعلق بالحكم الجنائي في الدعوى المدنیة ،

وھذا ماسنذكره في دراستنا للطعون ،ذات المحكمة الإبتدائیة التي أصدرت الحكم الغیابي

  .العادیة في الأحكام الجزائیة

إذا  في مواد الجنح المعدلة وھي الأحكام الصادرة.ج.إ.ق 416ومثالھا ما نصت علیھ المادة 

وبالنسبة . ج.د20.000تتجاوزغرامة بعقوبة حبس أوبالنسبة للشخص الطبیعي  قضت 

وفي مادة المخالفات التي قضت بعقوبة الحبس  .ج.د100.000للشخص المعنوي بغرامة 

  .بما فیھا المشمولة بوقف التنفیذ 

  الأحكام النھائیة/ب

وتشمل الأحكام والقرارات القابلة للطعن بالنقض فقط  المعدلة.ج.إ.ق 495نصت علیھا المادة

  :وھي

  الإتھام الفاصلة في الموضوع أو في الإختصاصقرارات غرفة  -

  القرارات الصادرة عن الغرفة الجزائیة وغرفة الأحداث الفاصلة في الموضوع -
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في مواد الجنح إذا قضت  بالنسبة للشخص الطبیعي بعقوبة حبس  الأحكام الصادرة -

  أقل أو تساوي  وبالنسبة للشخص المعنوي بغرامة. ج.د20.000 أقل أو تساوي  أوغرامة

وفي مادة المخالفات التي قضت بعقوبة الحبس بما فیھا المشمولة بوقف  .ج.د100.000

  .كأخر درجة التنفیذ 

  :الأحكام الباتة-ج

 وتكون غیر قابلة لأي طعن.بھالشيء المقضي  قوةھي تلك الأحكام الجزائیة التي إكتسبت 

الطعن دون إستعمالھ ، وقد تكون لإستفائھا لحق الطعن أولإنقضاء أجال  ،من الطعون 

  .أحكاما إبتدائیة لم تستأنف أو قرارات نھائیة لم یطعن فیھا بالنقض

  بیانات الحكم الجزائي -2

الدیباجة ،الأسباب : یجب أن یتضم الحكم بیانات معینة نص علیھ القانون وھي ثلاث

   .والمنطوق

  :الدیباجة -أ

یقصد بھا مقدمة الحكم أو واجھتھ التي یجب أن تتضمن مجموعة من البیانات الجوھریة 

  :وھي)1(كل الأحكام القضائیة بإختلاف أنوعھا المشتركة بین 

   لإرتباطھ بالنظام العام باطلا الحكم تصدر بإسم الشعب الجزائري، وإلا أعتبرأن  -

  الجھة القضائیة التي أصدرتھ -

  تاریخ صدوره  -

أسماء التشكیلة القضائیة  وكاتب الجلسة وممثل النیابة العامة وأسماء الخصوم وألقابھم  -

  وصفاتھم ومقر إقامتھم

  حضور أو غیاب الخصوم -

  طلبات ودفوع الخصوم وطلبات النیابة العامة -

  :الأسباب/ ب 

، لذلك التي یبنى علیھا منطوق الحكم الجزائي القانونیة والموضوعیة ویقصد بھا الأسانید 

یجب أن یتضمن الحكم بیان الوقائع والظروف التي أرتكبت فیھا،وبیان أدلة الإثبات 
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ومناقشة الأوجھ المثارة من قبل الدفاع والرد علیھا،وتحدید النصوص القانونیة التي أسس 

   .علیھ القاضي منطوق حكمھ

  :منطوق الحكم الجزائي/ ج

ماتوصل إلیھ قاضي الحكم من قناعة شخصیة للإدانة أو البراءة في حال تعدد یتضمن 

المتھمین یجب أن یبین إسم المتھم المحكوم علیھ بالبراءة أو الإدانة،وإذا وقع أي خطأ مادي 

ویفصل فیھ في الدعیین  .أو غموض في المنطوق فإنھ یمكن تداركھ بالتصحیح أو التفسیر

  .ن وجدت معا العمومیة والمدنیة إ

  :طرق الطعن في الأحكام الجزائیة/ ثانیا

ھي وسیلة من الوسائل الإجرائیة التي أقرھا المشرع لضمان حقوق كل أطراف الخصومة 

الجزائیة ضد الحكم الصادر الذي قد یشوبھ عیب موضوعي أو شكلي،وتتنوع إلىطرق طعن 

عادیة تشمل الطعن بالمعارضةوالإستئناف وإخرى غیر عادیة تشمل الطعن بالنقض 

  . . والإلتماس بإعادة النظر

  :الطعن العادیةطرق /1

  تشمل الطعن بالمعارضة والطعن بالإستئناف 

  الطعن بالمعارضة/ 1-1

تقتصر على الأحكام الغیابیة فقط التي تعتبر من أضعف الأحكام دلالة على صحة ما قضت 

بھ لأن المحكوم علیھ لم یبد دفاعھ في الدعوى بعد والتي تكون صادرة عن المحكمة 

أو الإحداث في مادة الجنح والمخالفات أو محكمة الجنایات بنوعیھا الإبتدائیة أو الإستئنافیة 

في یتعلق باجنح والمخالفات المرتبطة بجنایة، وتتم أمام ذات الجھة القضائیة التي أصدرت 

ویجوز لأي طرف صدر في حقھ الحكم الغیابي أن یعارض فیھ سواء أكان المتھم  الحكم ،

  )ج.أ.ق( 413/2قوق المدنیة حسب نص المادة أو المدعي المدني أو المسؤول عن الح

  

  759:رؤوف عبید ،المرجع السابق، ص - )1(
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وبمجردتسجیل المعارضة یعتبر الحكم الغیابي منعدم الأثرفیما قضى بھ وفقا لنص المادة 

،ومنھ یعاد النظر في الدعوى من جدید ممایسمح للطرف المتغیب من الدفاع عن نفسھ 409

  .ھ أمام الھیئة القضائیةوتقدیم دفوعھ وطلبات

فحدد  .ج.ا.ق 415إلى  409ولقد نص المشرع على ھذا النوع من الطعن بموجب المواد

  أیام 10أجلھا بـ

وإذا تعذر تبلیغھ شخصیا فإن كمھلة تسري من تاریخ تبلیغ الحكم الغیابي للمتھم شخصیا،

الحكم بالموطن أو تسري من تاریخ تبلیغ . ج.أ.ق 412مھلة المعارضة وفقا لنص المادة 

  .مقر المجلس الشعبي البلدي  أو النیابة

عند عدم التبلیغ بالحكم وعدم العلم بالإدانة أصلا ، تكون معارضة المتھم جائزة القبول حتى 

بالنسبة للحقوق المدنیة خلال سریان مدة تقادم  العقوبة ، وفي ھذه الحالة یسري میعاد 

  بالحكم المعارضة إبتداءا من یوم علم المتھم

 411وفقا لنص المادة  بالنسبة لمن ھو مقیما خارج الوطن - 2- وتمتد ھذه المھلة إلى شھرین 

   .ج.إ.ق

فإن المعارضة تتم بموجب تقریر كتابي أوشفوي أمام قلم  .ج.إ.ق 412وفقا لنص المادة 

یقدمھ المتھم أو المدعي المدني أو المسؤول عن الحقوق المدنیة،فیتم جدولة  كتاب الضبط

القضیة بتحدید یومھا وساعتھا وتبلغ أطراف الخصومة الجزائیة وتحدیدا الطرف المدني 

  بتارخ الجلسة عن طریق المحضر القضائي بإحالة من النیابة العامة، 

فإنھ یتحمل عبئ ة التي قضى بھا الحكم الحقوق المدنی في حدودالمتھم معارضة  كانتإذا و

  عن طریق المحضر القضائي  تبلیغ الأطراف

كما یجوز للطرف المدني المعارضة في الحكم الصادر غیابیا في حقھ وفقا لذات الأحكام 

  .المذكورة أعلاه لكن تقتصر معارضتھ في حدود حقوقھ المدنیة فقط

ا في أجالھا أولا ، وتعید إجراءات وعند نظر المحكمة في المعارضة تتحقق من وقوعھ

  المحاكمة في موضوعھا ثم تصدر حكمھا

وإذا لم یحضر الطرف المعارض الجلسة المحددة للمعارضة حكم القاضي بعد الإستماع 

  .لطلبات النیابة العامة ،بإعتبار المعارضة كأن لم تكن
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یكن سواء في  إعتبار ماقضى بھ الحكم الغیابي كأن لممعارضة الطعن بالیترتب عن و

الدعوى المدنیة  أما إذا إقتصرت على، الدعوى العمومیة أو المدنیة بالتبعیة إذا شملتھما معا

وتؤدي .التبعیة دون الدعوى العمومیة فإن اثرھا ینحصرفي حدود الدعوى المدنیة فقط

  .عموما إلى وقف تنفیذ الحكم المعارض فیھ،وإعادة المحاكمة من جدید

  :الطعن بالإستئناف /2-1

الذي یقتصر .ج.أ.ق 438إلى  416نظم المشرع الجزائري أحكام الإستئناف في المواد من 

 على الأحكام

ن محكمة أول درجة التي تشمل قسم الجنح ، قسم المخالفات وقسم الحضوریة الصادرة ع

ویتم أمام الأحداث،ویھدف إلى إلغاء الحكم أو تعدیلھ لأن كان جاحفا في حق المستأنف ، 

  الغرفة الجزائیة للمجلس القضائي

وللإشارة فإن الإستئناف في المخالفات لا یكون إلا في الأحكام التي عقوبتھا تتجاوز الحبس 

  .ج.د- 100-أیام أو غرمة مالیة تزید عن مائة -05-خمسة

  من لھ الحق في الإستئناف /أ

  : لكل من الإستئنافالطعن ب حق ی.ج.ا.ق 417طبقا لنص المادة 

  لمتھم ا -

  المسؤول عن الحقوق المدنیة  -

  وكیل الجمھوریة -

  النائب العام  -

  و الإدارات العامة التي تباشر الدعوى العمومیة -

  و الدعي المدني فیما یتعلق بالحقوق المدنیة فقط -

ستئناف إو في حالة الحكم بالتعویض المدني یجوز للمتھم و المسؤول عن الحقوق المدنیة 

  .ھذا الحكم 

  الإستئنافأجال / ب

 إعتبارا من یوم النطقیام أ 10في مھلة ئناف ستالإ على أن یرفع. ج.أ.ق 418المادة  نصت

حضوریا إعتباریا أو غیر وجاھي فتسري من تاریخ  وإذا كان الحكم .بالحكم الحضوري
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وتضاف مھلة . تبلیغ الحكم للشخص أوللموطن أو مقر المجلس الشعبي البلدي  أو النیابة

  للخصوم في حالة استئناف احدھم في المیعاد القانونخمسة أیام 

 - 02-شھران  حق الإستئناف في مھلة للنائب العام  فإن. ج.أ.ق 419ووفقا لنص المادة 

  .تاریخ النطق بالحكم وھذه المھلة لا تحول دون تنفیذ الحكم  منتسري 

  إجراءات الإستئناف /ج

وما یلیھا على الإجراءات التي یتم بھا الإستئناف ،الذي یجوز .ج.أ.ق 420نصت المادة 

ثم یعرض على بقلم كتابة المحكمة التي أصدرت الحكم بتقریر كتابي أو شفوي رفعھ 

  . المجلس القضائي

ومن المستانف  جھة التي حكمتیوقع التقریر من كاتب ال.ج.أ.ق 221ووفقا لنص المادة 

  .امیھ و إذا كان المستأنف لا یستطیع التوقیع ذكر الكاتب ذلكأومن مح

تقریر عمل جاز لھ  .ج.أ.ق 422فإنھ طبقا لنص  إذا كان المستاتف محبوساوفي حالة ما  

إلى كتابة الذي یم إرسالھ ،  السجن المتواجد بھ دارستئناف في المیعاد القانوني إلى كتابة الإب

بمعرفة المشرف رئیس مؤسسة إعادة  ساعة 24 لضبط المحكمة التي اصدرت الحكم خلا

یحال ملف الإستئناف إلى المجلس القضائي عن طریق السید و إلا عوقب إداریا ،  التربیة

  .أجل شھرعلى الأكثر وكیل الجمھوریة في

  الإستئناف المترتبة عن ثارالآ /د

للإستئناف وأثناء  فإنھ یوقف تنفیذ الحكم أثناء المیعاد المقرر.ج.أ.ق 425وفقا لنص المادة

صدور حكم بالبراءة أو الإعفاء  مثل دعوى الإستئناف،إلا في الحالات التي إستثناھا القانون

،كما .ج.أ.ق 425التنفیذ أو بالغرامة وفقا لنص المادة من العقوبة أو الحكم بالحبس مع وقف 

الذي  الإستئناف یختص بالنظر فیھا الغرفة الجزائیةعلى مستوى المجلس القضائي أن دعوى

یفصل فیھا بناء على تقریرشفوي من أحد المستشارین ویسمع المتھم ثم باقي أطراف 

  .ج.أ.ق 433الخصومة وتكون الكلمة الأخیرة للمتھم وفقا لنص المادة

الإستئناف لوروده خارج أجال  بعدم قبولوتفصل الغرفة الجزائیة بموجب قرار قد یقضي 

، وقد یقضي بتأید الحكم المستأف أو بتأییده مبدئیا وتعدیلھ في جزامن منطوقھ ،او قد رفعھ

  .یقضي بإلغاءالحكم وبراءة المتھم
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  :طرق الطعن غیر العادیة/ 2

بأنھا غیر جائزة إلا للخصم الذي یعینھ القانون وفي الأحوال التي ھي طرق استثنائیة تتمیز 

وھي نوعان الطعن بالنقض والطعن بإلتماس  )1(.یحددھا وبناء على الأسباب التي یرسمھا

  .إعادة النظر

  الطعن بالنقض/1-2

ویقتصر على الأحكام .ج.أ.ق 528إلى  495نص علیھ المشرع الجزائري بموجب المواد

مدى صحة تطبیق  النھائیة وتختص المحكمة العلیا في الفصل فیھ كجھة رقابة علىالجزائیة 

  في موضوع الدعوى العمومیة القانون و الإجراءات دون النظر

  :یا فيیجوز الطعن أما المحكمة العلفإنھ . ج.ا.ق 495وفقا لنص  : محل الطعن بالنقض -/أ

  .قضائیة بس المؤقت و الرقابة البالحمنھا تعلق ما یقرارات غرفة الإتھام ما عدا  -

المقضي بھا بقرار آخر درجة او الصادرة في أحكام المحاكم و قرارات المجلس القضائي  -

  بالإختصاص مستقل

  :على الأحكام والقرارات التي لا یجوز الطعن فیھ بالنقض وھي.ج.ا.ق 496ونصت المادة 

  .العامة النیابة جانبالأحكام الصادرة بالبراءة إلا من  -

قضى و المخالفات ، إلا إذا أالجنح  قضایاھام في الإحالة الصادرة من غرفة الإت أحكام -

  . أو تضمن مقتضیات نھائیة لیس باستطاعة القاضي تعدیلھا الإختصاص ،في  الحكم

  :ممن یجوز الطعن بالنقض/ب

  :الحق في الطعن وھمم من لھ. ج.أ.ق 497حددت المادة

  النیابة العامة -أ

  المحكوم علیھ أو محامیھ أو الوكیل المفوض عنھ التوقیع بتوكیل خاص - ب

  المدعي المدني او محامیھ -ج

  المسؤول عن الحقوق المدنیة -د

  

  965:رؤوف عبید ،المرجع السابق، ص- )1(
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  :ویسمح للمدعي المدني أن یطعن بالنقض في أحكام غرفة الإتھام إذا

  إذا قررت عدم قبول دعواه  -1

  المدنیة حقوقلقررت أنھ لا محل لإدعائھ باإذا  -2

  .لدعوى المدنیةل یضع نھایةدفعا  حكمال إذا قبل  -3

غیر منحیث الشكل الفصل في وجھ من اوجھ الإتھام او كان القرار  إذا سھى عن  -4

  .المقررة قانونا لصحتھجوھریة الللشروط  كملمست

 كان ثمة طعن من جانبإذا غیر المذكورة بالذات وذلك فیما جمیع الحالات الأخرى في  -

  النیابة العامة ، 

  :  وجھ الطعنأ/ ج

  :ھذه الأوجھ وھي. ج.أ.ق 500حددت المادة

  عدم الإختصاص -1

  تجاوز السلطة -2

  مخالفة قواعد جوھریة في الإجراءات  -3

  إنعدام او قصور الأسباب -4

  .أحد طلبات النیابة العامةإغفال الفصل في وجھ الطلب أو في  -5

و التناقض فیما أتناقض القرارات الصادرة من جھات قضائیة مختلفة في آخر درجة  -

  .قضى بھ الحكم نفسھ أو القرار

  .مخالفة القانون او الخطأ في تطبیقھ -7

  .انعدام الأساس القانوني  -8

  :الطعن میعاد /د

أیام للطعن بالنقض لكل أطراف الخصومة الجزائیة  08مھلة  .ج.أ.ق 498 حددت المادة

أما ، ھو القرار بالنسبة للأطراف الذین حضروا جلسة النطق بأتسري من یوم النطق بالحكم 

من تاریخ تبلیغھا تسري للأحكام و القرارت الإعتباریة والغیر وجاھیة ، فبالنسبة 

  .صوم مقیما خارج الوطنإذا كان أحد الخ تمدد المھلة إلى شھر و.للأطراف
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  :إجراءات رفع الطعن بالنقض /ه

تقریر لدى قلم كتاب الجھة القضائیة بیرفع الطعن بالنقض  . ج.أ.ق 504وفقا لنص المادة 

  .و القرار المطعون فیھأالتي اصدرت الحكم 

أووكیل  محامیھ بواسطةوأنفسھ بو الطاعن  أمین الضبط من یع التصریح بالطعنوقویجب ت

وترفق نسخةمن ھذا التصریح وما یثبت تبلیغ الحكم أو القرارالمطعون  .خاص مفوض عنھ

إذا كان المحكوم علیھ مقیما ویجوز أن یرفع الطعن بكتاب أو برقیة  .فیھ بملف القضیة

بشرط أن یصادق على الطعن محام معتمد لدى المحكمة العلیا ویمارس عملھ  بالخارج

الشھر الممنوحة كمھلة للطعن بالنقض ویكون مكتب المحام موطنا بالجزائرخلال مھلة 

  مختارا للطاعن

أمام أمین رفع الطعن بالنقض فی 06فوفقا للمادة أعلاه الفقرة المحبوس مؤقتا أما بالنسبة

  .ویوقع على التصریح من قبلھماضبط المؤسسة العقابیة 

لى قلم كتابة الجھة القضائیة یرسل رئیس المؤسسة العقابیة نسخة من التصریح بالطعن إ

ساعة حیث یتم قیده في سجل الطعون بالنقض  48خلال مدة  التي أصدرت الحكم أو القرار

   .الجھة القضائیة التي أصدرت الحكم أو القرار  من قبل أمین ضبط

قلم كتابة الجھة القضائیة التي  لدى إیداع مذكرة یجب. ج.أ.ق 505المادة  ووفقا لنص

یوما  - 60-خلال ستینأصدرت الحكم أو القرار موقعة من محام معتمد لدى المحكمة العلیا 

نسخ بعدد ب الطعن، ویقتضي أن تودعأوجھ  تسري من تاریخ الطعن ،تتضمن المذكرة 

یوما 30یبلغ الطعن إلى الأطراف عن طریق المحضر القضائي قي أجل  و .الاطراف

  . ري من تاریخ إیداع المذكرةتس

  :الحكم في الطعن بالنقض /و

 ،حضوریا في جلسة علنیة بقرارھا تنطق المحكمة العلیافإن  .ج.ا.ق 522وفقا لنص المادة 

لى محامیھم ، إأطراف الدعوى و  وتبلغ بعنایة كاتب الجلسة بكتاب مسجل بعلم الوصول

الجكم او القرار المطعون فیھ بمعرفة یة التي أصدرت ئالقرار إلى الجھات القضاویرسل 

  .النائب العام لدى المحكمة العلیا

  .إذا قضى القرار برفض الطعن بالنقض یرسل إلى الجھة القضائیة الأصلیة
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بطلان ب تقضي المحكمة العلیا في حالة قبول الطعن ، فإنھ . ج.ا.ق 523ووفقا لنص المادة 

ا و إحالة الدعوى إلى الجھة القضائیة نفسھا الحكم أو القرار المطعون فیھ كلیا أو جزئی

التي أصدرت الجكم او القرار درجة أو إلى جھة قضائیة أخرى من  مشكلة تشكیلا أخر

  ،المنقوض 

 ةیتعین إحالة القضیالجھة التي أصدرتھ إختصاص لعدم  الحكم أو القرار وفي حالة نقض

  .ج.أ.ق 523ة ، الماد في العادة بنظرھا إلى الجھة القضائیة المختصة

في حالة صدور قرار بالنقض مع الإحالة ، یرسل ملف . ج.ا.ق 524ووفقا لنص المادة 

الدعوى و نسخة من القرار إلى الجھة القضائیة المعنیة بمعرفة النیابة العامة لدى المحكمة 

وعلیھا أن تخضع لحكم الإحالة في ما یتعلق بالنقطة القانونیة التي قطعت فیھا  .العلیا

  .محكمة العلیاال

  آثار الطعن بالنقض / ز

  :على أثاره القانونیة وحددتھا فیما یلي. ج.إ.ق 499المادة  نصت

 الحكم صدرفإلى أن یذا رفع الطعن الطعن بالنقض ، و إ میعادیوقف تنفیذ الحكم خلال  -1

وھذا یستثني ما قضى بھ الحكم أو القرار محل الطعن من حقوق مدنیة  ،  من المحكمة العلیا

  .التي یمكن تنفیذھا

المتھم الذي صدر في حقھ حكم بالبراءة أو الإعفاء من العقاب أو  عنفوراویتم الإفراج  -2

  .الحبس مع وقف التنفیذ أو بغرامة  العمل للنفع العام أو بعقوبة بإدانتھ بعقوبة

  لتماس إعادة النظرإب الطعن/  2-2

مكررو  531و  531نظم المشرع الجزائري  الطعن بإلتماس إعادة النظر بموجب المواد 

فإنھ یقتصرعلى للطعن  ةعادیالغیر  بإعتباره من الطرقو)1(المعدل . ج.أ.ق 1مكرر  531

وینصب على الأسباب الموضوعیة حكام الحائزة لقوة الشئ المقضي فیھ ،القرارات و الأ

  ، ،ویقتضي أن یتضمن وقائعا جدیدة لم یسبق عرضھا على القضاءالأسباب القانونیةدون 

  تصحیح الخطأ في الوقائع و لیس الخطأ في تطبیق القانون والغایة من ھذا الطعن ھو 
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القرارات والأحكام التي .ج.أ.ق531حددت المادة:وحالاتھ محل طلب إلتماس إعادة النظر/ أ

  والحالات المرتبطة بھا النظرفیھاطلب إلتماس إعادة  یجوز

  محل طلب إلتماس إعادة النظر/ أ-1

 أو لقرارات الصادرة عن المجالس القضائیةبالنسبة لطلب إلتماس إعادة النظر إلا  سمحلا ی

ة المتھم نالشئ المقضي فیھ و التي قضت بإدا حجیةل ةالحائزو الأحكام الصادرة عن المحاكم

طلب إعادة إلتماس النظر ضیق جدا من حیث نطاق ك أن ومعنى ذل.في جنایة أو جنحة 

  .الأحكام والقراراتإقتصاره على ھذه النوعیة من تطبیقھ  بسبب 

  حالات طلب إلتماس إعادة النظر/أ-2

  :الحالات التالیة طلب إلتماس إعادة النظر على وفقا للمادة أعلاه فإنھ یجب أن یؤسس

تقدیم مستندات بعد الحكم بالإدانة في جنایة قتل یبرتب عنھا قیام أدلة كافیة على  إماعلى  -

  .المزعوم قتلھ على قید الحیاةعلیھ المجني  وجود

في إثبات إدانة  بشھادتھ أن ساھمسبق شاھد زور ضد المحكوم علیھ البشھادة ذا أدین إ أو -

   المحكوم علیھ

بحیث لا یمكن التوفیق ذاتھا و الجنحة أإرتكاب الجنایة من أجل خرآإدانة متھم أو على  -

  .بین الحكمین

 ا بالإدانةوالذین حكم من القضاة كانت مجھولة كشف واقعة جدیدة أو تقدیم مستنداتأو ی -

  .المتھمبراءة تحمل الدلیل على  مع أنھا 

لأمر مباشرة بالنسبة للحالات الثلاث الأولى ،فإنھ یرفع ا.ج.أ.ق 531/3وفقا لنص المادة 

إلى المحكمة العلیا من وزیر العدل ، أو من المحكوم علیھ ، أو من نائبھ القانوني في حالة 

  . عدم أھلیتھ ، أو من زوجھ أو فروعھ أو أصولھ في حالة وفاتھ أو ثبوت غیابھ

وفي الحالة الرابعة ، فإنھ یرفع الأمر من النائب العام لدى المحكمة العلیا بناءا على طلب 

  .زیر العدل و
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  إجراءات رفع الطلب و الفصل فیھ /ب

بموجب عریضة مكتوبة تودع لدى قلم كتابة الأصل أن طلب إلتماس إعادة النظر یرفع 

ضبظ المحكمة العلیا من قبل من أجاز لھم القانون ذلك، دون التقید بأجل محدد مادام أن 

، فھو جائز في كل وقت حتى بعد وفاة المحكوم علیھ المشرع الجزائري لم یحدد أجلا لذلك 

  ،  ة تحمل براءة المتھمجدیدلإرتباطھ على ظھور أدلة ، 

 یقوم القاضي المقرر بجمیع إجراءات التحقیقو موضوع ، التفصل المحكمة العلیا في  و

  .وعند الضرورة بطریق الإنابة القضائیة

ي ثبت عدم ام الإدانة التحكأببطلان  الة الطلب قضت بغیر إحالمحكمة العلیا وإذا قبلت 

  . اصحتھ

  :عن الخطأ القضائيتعویض  /ج

المصرح ببراءتھ أو لذوي لمحكوم علیھ ح ایمنعلى أن  .ج.ا.مكرر ق531نصت المادة  

وتختص لجنة .حكم الإدانةذي تسبب فیھ ال تعویضا عن الضرار المادي و المعنوي حقوقھ

المنوح من  تتحمل الدولة ھذا التعویض و ،العلیا بھذ الشأنالتعویض على مستوى المحكمة 

  .و إعلانھ  القضائيو كذا مصاریف الدعوى و نشر القرار قبل اللجنة 

الجھة القضائیة التي قرار إعادة النظر في دائرة إختصاص  من المدعيطلب ینشر بو 

، و في دائرة حة ، و في دائرة المكان الذي ارتكبت في الجنایة أو الجن أصدرت القرار

في حالة  سكن الضحیة الخطأ القضائيو آخر محل  إعادة النظر لطالبالسكني محل ال

  .وفاتھ

الجھة في ثلاث جرائد یومیة یتم إختیارھا من طرف  عن طریق الصحافة  كما ینشر القرار

  .ج.ا.ق 1مكرر  541المادة وفقا لنص ، القضائیة التي أصدرت القرار 
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  :رد الإعتبار/ الخامسالمحور 

 693 إلى 676نظم المشرع الجزائري الحق في رد الإعتبار بموجب المواد

وحدد أحكامھ وشروطھ وتكلم عن رد الإعتبار بقوة 18-06بالقانون رقم )1(المعدلة.ج.ا.ق

، وھوحق من حقوق المحكوم علیھ الذي یمكنھ من خلالھ رد الإعتبارالقضائي القانون و

أو المخالفات  محوأثارحكم الإدانة بالنسبة للمستقبل سواء تعلق الأمر بالجنایات أو الجنح 

ومنھفإ نھ لا یعتد بالحكم السبق كسابقة إلا إذا أعاد .ج.ا.ق 676 المادةوھذا ما نصت علیھ 

  )1(.المحكوم غلیھ ارتكاب الجریمة

  :القانوني رد الإعتبار /أولا

ویقصد بھ محو أثار الإدانة المحكوم بھا بقوة .ج.ا.ق 678و  677المادة علیھ   نصت

عدم إرتكاب الجریمة  خلالمن بعد إستیفاء المدة المحددة لتقییم سلوك المحكوم علیھ  القانون

   .في ھذه الفترة المحددة

  :شروط رد الإعتبار القانوني -1

بالنسبة للشخص الطبیعي ھذه الشروط . ج.ا.قمكرر 678و 677.678حددت المادة

  والشخص المعنوي 

   : شروط رد الإعتبار القانوني بالنسبة للشخص الطبیعي /1-1

   .بالعقوبة وأخرى ترتبط بشخص المحكوم علیھ ةرتبطإلى شروط م تنقسم

  :الشروط المرتبطة بالعقوبة -أ

نص علیھا التي طبیعة ومدد العقوبة المحكوم بھا ورد الإعتبار القانوني حسب  أجال تتعدد

  :المشرع الجزائري وحددھا على الشكل التالي

فیما یخص بعقوبة الغرامة بعد (...677/1ذكرتھا المادة  في حالة العقوبة المالیة بالغرامة -

البدني أو مضي أجل  كراهلإااء ھث سنوات إعتبارا من یوم سداد الغرامة أو انتلاثھلة م

  )... قادمالت

  

  88:ص 5ـج2عبد المالك الجندي ،الموسوعة الجنائیة،دار العلم للجمیع ،بیروت، الطبعة- )1(
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مھلة ثلاث سنوات تسري من یوم سدادھا أو من تارخ الانتھاء من تنفیذ  یرد الإعتبار بعد  

،وكذا تحسب المھلة بالنسبة الإكراه البدني الذي قد یجبرعلیھ في حال عدم تسدید الغرامة 

المحددة في مادة الجنح بخمس سنوات  تقادم الغرامة ھي فیھمن الیوم الذي ینتللتقادم فتحسب 

  .وفي مادة المخالفات بسنتین

 ة ستةھلبعد م سنة واحدة ھتتجاوز مدت الذي لا حكم مرة واحدة بعقوبة الحبسفي حالة ال  -

مدة  اءھإبتداء من انت ،ا سنة واحدةھز مجموعیتجاو لابعقوبات متعددة أوسنوات )06(

  المحددة في مادة الجنح بخمس سنوات أو مضي أجل التقادم العقوبة

بعقوبات أو )02(سنتین ھتتجاوز مدت الذي لا حكم مرة واحدة بعقوبة الحبسفي حالة ال  -

من إبتداء تحسب سنوات )08(ثمانیة ة ھلبعد م ،ا سنة واحدةھیتجاوز مجموع لامتعددة 

  المحددة في مادة الجنح بخمس سنوات أو مضي أجل التقادم مدة العقوبة اءھانت

 سنوات )05(الخمس ھتتجاوز مدتلا الذي  حكم مرة واحدة بعقوبة الحبسفي حالة ال -

إبتداء من تحسب  ةسن)12(ة ھلبعد م ،واتسن03ا ھیتجاوز مجموعلا بعقوبات متعددة أو

  .المحددة في مادة الجنح بخمس سنوات أو مضي أجل التقادم مدة العقوبة اءھانت

 سنوات) 05(ھ الخمسالذي تتجاوز مدت حكم مرة واحدة بعقوبة الحبسفي حالة ال -

إبتداء من تحسب  ةسن)15(ة ھلبعد م سنوات، 5ا ھیتجاوز مجموعلا بعقوبات متعددة أو

  .الجنح بخمس سنواتالمحددة في مادة  أو مضي أجل التقادم مدة العقوبة اءھانت

حالة ما إذاتضمن الحكم الجزائي على عقوبة نافذة وأخرى غیر نافذة فإن أجال رد  -

  . وفقا للأجال المذكورة أعلاه  العقوبة النافذة الإعتبار القانوني تحتسب

حالة ما إذاتضمن الحكم الجزائي على عقوبة غیر نافذة فإن أجال رد الإعتبار القانوني  -

  .من تاریخ صیرورة الحكم نھائیا  تحتسب)5(سنوات  محددة بخمس

سنوات تسري ) 04(حالة العقوبة العمل للنفع العام حدت مھلة رد الإعتبار بأربعة  -

   . ج.ا.ق مكرر678منتاریخ العقوبة وفقا لنص الماة 
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  :الشروط المرتبطة بالمحكوم علیھ /ب

إشترط عدم إرتكاب المحكوم علیھ فإن المشرع الجزائري .ج.ا.ق678و 677وفقا للمادتین

لأي جریمة خلال الأجال المحددة للإستفادة من رد الإعتبار القانوني ما یفید إخضاع 

تسري وفقا للمدد  المحكوم علیھ لفترة تجریبیة لأجل تقییم سلوكھ داخل محیطھ الإجتماع

د من حقھ في رد ھ حسنا فیستفیفإذا لم یرتكب أي جریمة وكان سلوك المذكورةبالمواد أعلاه،

جریمة فإنھ یفقد حقھ لل بإرتكابھالإعتبار القانوني، وإذا كان سلوكھ الإجتماعي غیر سوي 

  .في رد الإعتبار القانوني

  :شروط رد الإعتبار القانوني بالنسبة للشخص المعنوي/ 2-1

سنوات تسري من ) 04(فإن المھلة محدد بأربعة  الوحیدة عقوبة الغرامة المالیة في حالة -

  .تاریخ سداده أو الإعفاء منھا

المشمولة بعقوبة تكمیلیة واحدة أو أكثر دون عقوبة الحل، فإن  عقوبة الغرامة في حالة -

  .سنوات من سداد الغرامة أو مضي أجل التقادم) 07(المھلة تكون بمضي سبع 

تسري من تاریخ سداد  سنوات) 10(عشر :دة ھي حالة تعدد العقوبات فالمھلة المحد -

  .الغرامة أو مضي أجل التقادم

سنوات تسریمن ) 05(خمس :فالمھلة المحددة ھي  حالة الحكم بالغرامة مع وقف التنفیذ -

  .تاریخ صیرورة الحكم نھائیاواكتسابھ لقوة الشيء المقضي فیھ

  .بعد تننفیذھافي حالة العقوبة التكمیلیة یتم رد الإعتبار مباشرة  -

   :رد الإعتبار القضائي/ ثانیا

یتم بموجب قرار قضائي یصدر عن غرفة الإتھام یترتب عنھ محو وإزالة أثار 

وقد نص علیھ  الإدانةمستقبلاوما نجمعنھا من حرمان بشأن الحقوق المدنیة والسیاسیة

  .ج.إ.ق 693إلى 679وحدد أحكامھ بنص المواد 676/3المشرع الجزائري بنص المادة 

  

  

نشر والتوزیع، لدونیة للدنسان، دار الخى حقوق االإلعتبار الجزائي الجزائري وآثاره عالعیاشي وقاف، نظام رد الإ- )1(

  .2012طبعة الأولى سنة الجزائر، 
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  : شروط رد الإعتبار القضائي -1

  :نص المشرع على مجموعة من الشروط الخاصة بالشخص الطبیعي ھي

أونائبھ القانوني إن كان محجورا  الإعتبار من قبل المحكوم علیھ قدم طلب ردأن ییجب  -

  علیھ،أو من قبل أحد أصولھ أو فروعھ أو الأزواج في حالة الوفاة،

وسدد مبلغ  الغرامة بة المحكوم بھا قد قضى العقوأن یثبت بأنھ أن یكون المحكوم علیھ  -

  .ئھ منھا من قبل الطرف المدنيأو یقدم ما یثبت إعفا.وكذلك التعویضات المدنیةالمالیة 

أن لا تكون العقوبة قد إنقضت بالتقادم ،وإن كانت كذلك فإنھ یخضع لأحكام رد الإعتبار  -

  .القانوني دون القضائي

یجوز أن یقدم الطلب بالنسبة للمحكوم علیھ المبتدء في مادة الجنایات بعد مضي خمس  -

سنوات ،وفي ) 03(لجنح بعد مضي ثلاثسنوات من تاریخ الإفراج عنھ ،وفي مادة ا) 05(

  .)02(مادة المخالفات بمضي سنتین 

لا یجوز أن یقدم الطلب بالنسبة للمحكوم علیھ المعتاد على الإجرام ،في مادة الجنایات إلا  - 

سنوات من تاریخ الإفراج عنھ ،وفي مادة الجنح بعد مضي ست ) 10(بعد مضي عشر

  ).02(ضي سنتین سنوات ،وفي مادة المخالفات بم) 06(

أعلاه حتى  خلال المھلة المنصوص علیھا ةیجب عدم إرتكاب المحكوم علیھ لأي جریم -

ریة من خلال مصالح الشرطة والسید وكیل الجمھ ھیثبت حسن سلوكھ، وھذا ما یتحقق من

  .القضائیة

  :إجراءات رد الإعتبار القضائي /2

فأوجبت على المحكوم علیھ أن .ج.إ.ق 693إلى  685نصت على ھذه الإجراءات المواد

،وإذا كان مقیما خارج الوطن یتقدم بطلب أمام السید وكیل الجمھوریة بدائرة مقر إقامتھ

لوطن،وإذا لم یكن فیقدم طلبھ لوكیل الجمھوریة المختص على مستوى أخرمحل إقامة لع با

ھة قضائیة أصدرت ن تقدم بطلبھ للسید وكیل الجمھوریة التابع لأخر جیعلھ محل إقامة م

   :ھذا الطلب ما یلي في بینی، الحكم بالعقوبة
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  مع تاریخ ومكان الإزدیاد ھویتھ كاملة -

  تاریخ صدور الحكم بالإدانة -

  الأماكن التي أقام بھا منذ الإفراج عنھ، -

  التي یراد محوھا،ضده درة امجموع العقوبات الص -

یقوم السید وكیل الجمھوریة بإجراء تحقیق بمعرفة مصالح الشرطة القضائیة أو الأمن،على 

مستوى المناطق التي أقام فیھا المحكوم علیھ ، كما یخطر السید قاضي تنفیذ العقوبات 

  :ما یليبشأن المحكوم علیھ یتضمن  املف ،ویعدلیستطلع برأیھ 

  نسخة من الأحكام الصادرة بالعقوبة ،  -

  مستخرج من سجل الإیداع بمؤسسات إعادة التربیة،  -

  المدیر أو الرئیس المشرف على مؤسسة إعادة التربیة حول سلوكھ،رأي  -

  .من صحیفة الحالة الجزائیة 1القسیمة رقم  -

یحیلھ  )1(،بعد التأكد من سلامتھ القانونیةیتم إرسال الملف إلى السید النائب العام الذي و 

الإتھام بالمجلس القضائي التي تفصل في خلال مدة شھرین تسري من لى غرفة بدوره إ

تاریخ تلقیھ للملف،فتتم جدولة الملف ویستدعى المحكوم علیھ لحضورجلسة الفصل التي 

یستمع فیھا الحضور لتلاوة التقریرمن قبل المستشار المقرر ثم طلبات النائب العام ةفي 

  .حكوم علیھ أو محامیھالأخیرتستمھ الھیئة القضائیة لطلبات الم

وتضطلع غرفةالإتھام بدراسة الملف المنشورأمامھا ومدى توافر الشروط القانونیة للإستفادة 

إما بقبول الطلب أو رفضھ مع التعلیل من رد الإعتبار القضائي فبعد المداولة تصدر قرارھا

  .والتسبیب خاصة في حالة الرفض لأن قراره قابل للطعن فیھ بالنقض

الحكم أو  على ھامشبرد الإعتبار قرار قبول الطلب بمنطوقھ الأمر بالتأشیرویتضمن 

،وكذا التأشیربرد الإعتبار على ھامش بطاقة السوابق القضائیة القاضیة بالعقوبةالأحكام 

  .1رقم

  

  

   122:،ص2014سنة 4أحسن بوسقیعة، الوجیزفي القانون الجزائي العام ،دار ھومة ،الجزائر ، الطبعة - )1(
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المعدلة على الإجراءات الخاصة بالأشخاص المعنویة، . ج.إ.ق3/ 686نصت المادة  وقد

فیقدم ممثلھ القانوني طلب رد الإعتبار إلى السید وكیل الجمھوریة لمكان وجود 

للسید وكیل الجمھوریة التابع المقرالإجتماعي لھ،وإذا كان مقره بخارج الوطن فطلبھ یقدم 

بالعقوبة ،ویضطلع وكیل الجمھریة المختص  بدراسة  لأخر جھة قضائیة أصدرت الحكم

الملف ومرفقاتھ وإجراء تحقیق  مع إستشاراتھ للمؤسسات الإداریة المختصة عند الإقتضاء 

،ثم یحیل الملف إلى السید النائب العام الذي یحیلھ بدوره لغرفة الإتھام للفصل فیھ بالقبول 

  .بالأشخاص الطبیعیةأورفض، أي أنھ یخضع لذات الإجراءات الخاصة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  تم بفضل الله وعونھ  
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  :المصادر والمراجع

 المصادر / أولا

المتضمن قانون الاجراءات الجزائیة  1966یونیو  8المؤرخ في  66-155الامر رقم  -1

, جریدة رسمیة 10/06/2018المؤرخ في  18/06 رقم بالقانون الجزائري المعدل والمتمم

  3عدد 

المتضمن قانون العقوبات الجزائري  1966یونیو  8المؤرخ في  66/155رقم الأمر -2

  .المعدل و المتمم

  :المراجع/ثانیا

  :الكتب -1

أحمد فتحي سرور،الوسیط في قانون الإجراءات الجنائیة ، دار النعمة العربیة القاھرة   -1

 . 1966طبعة 

الجنائیة،دار النھضة العربیة ،القاھرة،سنة أسامة عبدالله قاید ،شرح قانون الإجراءات  -2

2007  

 4أحسن بوسقیعة، الوجیزفي القانون الجزائي العام ،دار ھومة ،الجزائر ، الطبعة -3

نسان، دار ى حقوق االإلعتبار الجزائي الجزائري وآثاره عالعیاشي وقاف، نظام رد الإ -4

  .2012طبعة الأولى سنة نشر والتوزیع، الجزائر، لونیة للدالخ

 1، أصول المحاكمات الجزائیة، الجزء الأول مكتبة مكاري بیروت ، طبعةتجلال ثرو -5

  . 1979سنة 

 16رؤوف عبید ، مبادئ قانون الإجراءات الجزائیة، دار الجیل للطباعة مصر، طبعة  -6

  1989سنة 

المؤسسة الوطنیة للفنون , شرح قانون العقوبات الجزائري القسم العام, وھایبیةأ اللهعبد -7

  .2009, الجزائر, المطبعیة 

 یمان، شرح قانون العقوبات الجزائري، القسم العام، دیوان المطبوعاتلس اللهعبد -8

 2،الجزء 1998الجامعیة، الجزائر، 

  ار النھضة العربیة للنشر بیروتعبد الفتاح الصیفي، أصول المحاكمات الجزائیة ، د-9

  5ـج2عبد المالك الجندي ،الموسوعة الجنائیة،دار العلم للجمیع ،بیروت، الطبعة- 10

ن الإجراءات الجنائیة، منشورات حلب الحقوقیة محمد محمد مصباح القاضي ،قانو - 11

  . 2013 سنة لبنان، الطبعة الاولى
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التشریع المصري،دار الفكر العربي  مأمون محمد سلامة ، الإجراءات الجنائیة في  - 12  

   1988الجزء الأول سنة 

  : المطبوعات الجامعیة -2

عمر خوري ، شرح قانون الإجراءات الجزائیة،محاضرات ألقیت بكلیة الحقوق  -1

  . 10/11 بجامعة الجزائرسنة

،جامعة بجایة الجزائیة قانون الإجراءات عبد الرحمان خلفي محاضرات في -2

2016/2017 
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